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شكر وعرفان

لا یسعني وقد أنهیت إعداد هذه المذكرة إلا أن أشكر اللّه سبحانه وتعالى الذي 

هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني االله، والصلاة والسلام على أشرف 

.المرسلین وإمام المتقین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

فیلالي منصف، الذي تفضل بقبوله أتقدم بشكري الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

والذي لولاه لما كانت لترى النور، فقد خصني بالرعایة .الإشراف على مذكرتي

.والنصح والتوجیه، ولم یبخل من وقته وجهده شیئا، فشكرا جزیلا أستاذي الكریم

.كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الكرام الذین سیتفضلون بمناقشة المذكرة

.أنسى أن أتقدم بشكري إلى الأستاذ الدكتور بابوري على مساعدته القیمةكما لا

.شكرا لكل من ساعدني على إنجاز هذا العمل ولو بالكلمة الطیبة

كودري شیماء



إهداء
إلى ...إلى من علمني العطاء دون انتظار...إلى من كلله اللّه بالهیبة والوقار

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد ...من أحمل اسمه بكل افتخار

حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد 

.وإلى الأبد

.والدي العزیز

إلى ...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني...ي الحیاةإلى ملاكي ف

بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

.إلى أغلى الأحبة

.إلى شمعة متقدّة تنیر ظلمة حیاتي...إلى من بها أكبر وعلیها أعتمد

.إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

.أمي الحبیبة

.إلى إخوتي وأخواتي

.إلى صدیقتي الوفیة وأهلها دون استثناء

.إلى زوجة أخي وعائلتها 

.إلى كل الأصدقاء والأحباء دون استثناء

.إلى كل رفقاء الدراسة



ةمقدمال
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مقدمة 

إن التغیر المعتبر الذي  مس الحیاة في المجتمع الجزائري خلال العشرتین الاخرتین وما 

منه من تطورات في المجال التكنولوجي على العموم و التي انعكست على تركیب وتطور ضت

بعض قطاعات النشاط و بالنظر لعدم تلاؤم و عدم قدرة الإدارة الكلاسیكیة على مسایرة هذا 

التركیب و التطور من خلال عدم تلاؤم تدخلاتها في مثل هذه القطاعات الحساسة بل وحتى 

ا الحقوق و الحریات التي تواجه تهدیدات معتبرة خاصة مع ازدیاد تلك التي تحتك فیه

متطلبات العصر و اتساع الحریات حیث أصبحت حریة الإعلام و خاصة منه السمعي 

البصري أولویة لدى الشعوب تستمدها حقها في الحصول على المعلومة ومن قبله حریة 

.التعبیر

في تكوین الرأي العام و لعل اصدق دلیل على وتلعب وسائل الإعلام المختلفة دورا مهما

هذا القول مساهمة هذه الأخیرة و بخاصة منها السمعیة البصریة في إسقاط حكومات و قیام 

.أخرى 

أصبحت هذه الأخیرة في حاجة ماسة إلى تدخل سلطات تتمتع بوظیفة ضبط شاملة بعد 

رئیس الجمهوریة الذي وجهه حدوث انفجار إعلامي فضائي في الجزائر مباشرة عقب خطاب 

للأمة الذي أعلن فیه عن رغبة سلطته في فتح المجال السمعي البصري 

و یكتسي الموضوع أهمیة كبرى خاصة إن فتح المجال السمعي البصري یعد حدثا تاریخیا 

.في الجزائر المعاصرة و بالتالي فان الدراسات فیه قلیلة جدا نظرا لحداثة التجربة في الجزائر

لأولى لممارسة النشاط السمعي البصري في إطار قانوني فدون ضبط لا یمكن ممارسة هذا ا

النشاط

كما انه تنظیم یحاول إیجاد توازن بین حق الأفراد في حریة التعبیر والحصول على المعلومة 

و سلطة الجولة في الحفاظ على النظام العام ولطالما كانت الممارسة الإعلامیة في بحث  

ستقلالیة دون تدخل من الدولة فان عملیة الضبط  تحدد للجهات الممارسة لهذه عن الا

الحریة حدود الممارسة و یكفل لها بذلك استقلالیة دون تجاوز للحدود القانونیة  أما عن 

أسباب اختیاري للموضوع فهي تراوحت بین شخصیة و موضوعیة و تمثلت الأسباب 

ى الممارسة القانونیة لحریة الإعلام المرئي و الموضوعیة في محاولة تسلیط الضوء عل
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المسموع من خلال الضوابط المفروضة علیه في ضل حداثة التجربة الجزائریة و تعد هذه 

المرحلة التي نحن فیها الآن مرحلة انتقالیة بتصریح من السلطات العلیا في البلاد مما یجعل 

ناقض في الكثیر من الأحیان النص الغموض یكتنف لهذه الممارسة بالرغم من أن الواقع ی

.القانوني 

أما بالنسبة للأسباب الشخصیة فتتمثل في الرغبة الشخصیة في دراسة موضوع لا یشمل فقط 

الجانب القانوني و إنما یمتد أثره لیشمل جانب الإعلام و الاتصال و ما لهذا الأخیر من 

ون و الإعلام على حد سواء دور مهم في حیاة المواطنین فهي دراسة تفید دارسي القان

كیف نظم المشرع الجزائري الإعلام :و من خلال ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

وهل هذا الضبط یعد قیدا على الحریة الإعلامیة أم لا؟السمعي البصري؟

و نهدف من خلال دراسة هذا الموضوع إلى حصر مجموعة النصوص القانونیة التي 

ي البصري حیث لم یسبق دراسة قطاع السمعي البصري بكثرة بصفةعالجت قطاع السمع

.عامة و هذا العنوان بصفة خاصة

هذا ما أثار عدة صعوبات بسبب حداثة ضبط السمعي البصري عدم وجود مراجع و 

.متخصصة أو عامة بصفة عامة

.لذلك سوف اعتمد على المنهج التاریخي الوصفي و التحلیلي

للإجابة على الإشكالیة السابقة ضمن فصلین فصل بعنوان الإطار القانوني لحریة الإعلام

.بعنوان الآثار المترتبة عن ضبط السمعي البصري:والفصل الثاني 



الفصل الأول
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الإطار القانوني لحریة الإعلام :الأولالفصل

 یمكننا الحدیث عن حریة إعلامیة داخل مجتمع ما دون التطرق إلى نظامها القانوني لا

خاصة في ظل التطور ،والترسانة القانونیة التي تضعها الدولة من أجل تنظیم هاته الحریة

وهذا ما سنتناوله في ،الذي عرفته الحریات بصفة عامة والحریة الإعلامیة بصفة خاصة

مبحثین مبحث ضبط السمعي البصري في تشریعات الإعلام ومبحث ثاني بعنوان آلیات 

.التدخل لضبط القطاع السمعي البصري

في التشریعات الإعلامضبط السمعي البصري:الأولالمبحث 

بعه لقد مرت و سائل الإعلام بعدة مراحل فمن إعلام وحید موجه إلى تعدد إعلامي یت

یره ظتعدد سیاسي آدا إن فتح القطاع السمعي البصري في الجزائر كان أكثر صعوبة من ن

ا الفتح ضرورة لابد منها، أمثلة التغیرات السیاسیة و الاجتماعیة ذالمكتوب إلى أن أصبح ه

1.و الاقتصادیة في المنطقة 

و التي تطلبت إعادة النظر ،و شهدت الجزائر مرحلة التعددیة السیاسیة1989ففي دستور 

.2في كافة السیاسات القائمة و ترجم دللك عملیا بإصدار مجموعة من القوانین 

الإعلام الجزائري قانونضبط السمعي البصري في :المطلب الأول 

تیع أن نتكلم عن الحریة الإعلامیة في المجتمع ما دون التطرق إلى لإطار طلا نس

لمؤسسات الإعلامیة و الممارسات الإعلامیة، الجزائر كغیرها من القانوني و التنظیمي ل

3.الدول العربیة النامیة ورثت التشریع الإعلامي من الاستعمار الفرنسي

ا ما ذوسعیه لتخلص من التبعیة و رغبة في الاستقلال و الابتعاد عن كل ماهو فرنسي و ه

.سنلاحظه في القوانین و المشاریع التالیة 

–2015السمعي البصري مذكرة ماستر جامعة تبسة كلیة الحقوقسوسن جیلالي ، الرخص في مجال خدمات الإتصال1

01ص 2016
مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة العدد بخوش صبیحة تطور السیاسة الإعلامیة في ظل التعددیة السیاسیة ،2

03ص،المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة الجزائر العاصمة2016/مارس/23
14قة صر اجامعة الشمجلة كلیة الاقتصاد محمد قیراط حریة الصحافة في ظل التعدیدة السیاسیة 3
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مفهوم قانون الإعلام :أولا 

هو عبارة عن قواعد قانونیة تنظم حمایة المعلومات الشخصیة و العامة و لاتصالات

و یشكل دلك جزء من الحقوق العامة و القانون المدني و القانون الجنائي ،ویعتبر إحدى 

لام إلى إطارات مشكلات التطور السریع و الكبیر في وسائل الإعلام و ینقسم قانون الإع

مثل حقوق الملكیة الفكریة وهي تنتمي إلى القانون المدني و حقوق البث و النشر

ق إعلام و أیضا 3و الاتصالات و هي تنتمي إلى قانون لإداري  و هدا حسب المادة 

یهدف هدا القانون إلى تحدید المبادئ و القواعد العامة التي’من قانون الإعلام1المادة 

.1تحكم ممارسة الحق في الإعلام 

1982السمعي البصري في قانون الإعلام لسنة :ثانیا 

تناول القانون الأول مرة مختلف جوانب النشاط الإعلامي،و حدد الإطار العام لمفهوم 

الإعلام في الجزائر ویكتشف القانون في مادته الأولى عن المصادر التي یلتهم منها مبادئه 

ق الوطني،ومختلف التوصیات الصادرة عن مؤتمرات حزب جبهة التحریر الوطني هي المیثا

و كذلك اعتبر القانون أن الإعلام جزء من السیادة الوطنیة و هو إعلام ثوري یسعى إلى 

.تحقیق أهداف الثورة الاشتراكیة بقیادة حزب جبهة التحریر الوطني 

كما تناول القانون الجدید حملة من القضایا المتعلقة بالنشاط الإعلامي و أهداف الإعلام 

و أشار القانون إلى حق المواطن في الإعلام حیث جاء في المادة الثانیة الحق في الإعلام 

حق أساسي لجمیع المواطنین ،تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل و موضوعي   و محدد 

مة لممارسة النشاط الإعلامي ضمن السیاسة العامة للدولة المنصوص علیها الخطوط العا

یمارس حق الإعلام بكل حریة ضمن نظام 3في الدستور و المیثاق حیث جاء في المادة 

الاختیارات الایدولوجیا للبلاد و القیم الأخلاقیة للأمة و توجیهات القیادة السیاسیة المنبثقة 

23-55اعاة الأحكام التي یتضمنها الدستور خاصة في مادتیه عن المیثاق الوطني مع مر 

.1982السمعي البصري في قانون الإعلام لسنة 

مداخلة ألقیت بمناسبة 05/12و 07/90الإعلام نو نحریة الإعلام بین قا.ومي خنساء حمداوي ملیكة جابر و ت1

15/16والإقلیمیة والتشریعات العربیة یومي المبلتقى الدولي حول ضمانات الحق في التعبیر والإعلام في المواثیق الدولیة

.02جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ص2015مارس 
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جاء هذا القانون بعد الصراع الكبیر الذي شهده الفضاء الإعلامي الجزائري و بعد 

1982التطورات العدیدة التي طرأت على المجتمع من تاریخ استقلاله ،فقد كرس قانون 

ة الدولة و سیطرتها وزارة الإعلام و حزب جبهة التحریر الوطني و المنظمات هیمن

الجماهیریة التابعة له حیث تطبق على جرائم الإعلام قانون العقوبات و لیس قانون الإعلام 

1.رغم خصوصیة العمل الإعلامي

عبر عن هده اعتبر فیه قطاع الإعلام واحد من القطاعات المرتبطة بالسیادة الوطنیة وقد 

العلاقة بین الإعلام و السلطة ماجاء في المشروع التمهیدي سیاسة الإعلامیة للجنة المركزیة 

1982.2لحزب جبهة التحریر الوطني في افریل 

حیث لم تكن هاده الحریة مطلقة بل كانت مقیدة من طرف السلطة و كان إعلامها موجها 

.و محتكرا من طرف الدولة 

كما أكدت هده الوثیقة على لغة الإعلام الوطني مستقبلا و هي اللغة العربیة في محاولة 

من 4وقد نصت المادة لحسم موضوع اللغة التي تستخدم في وسائل الإعلام الوطنیة،

یلي مع العمل دوما على استعمال اللغة الوطنیة و تعمیمها ،ویتم القانون على دلك بما

.شریات متخصصة ووسائل سمعیة بصریةات إخباریة عامة و نالإعلام من خلال نشری

ه المادة أضیفت إلى مشروع إثناء مناقشة في المجلس الشعبي الوطني و لیس في ذإن ه

.الوثیقة التمهیدیة دلك أخد الباحثین نقل عن الصحفي الذي غطى أشغال المناقشات

نه أمن خلال تحلیل مضمونه یبدو1982وبإیجاز یمكننا القول أن قانون الإعلام لعام 

قانون جاء لینكم قطاع المطبوعات و الصحافة المكتوبة ،ولم یتعرض إلى الوسائل السمعیة 

البصریة سوى ضمن اطارعام و فضفاض و كان المشرع یلحق مصطلح السمعي البصري 

كلما كان الحدیث عن الممارسة الإعلامیة و الوسائل ،و هي أن حساسیة المؤسسات

؛في وضع لایسمح له بالخضوع فیهالسمعیة البصریة و خاصة التلفزیون و ضع المشرع

الذي لم یضف سابقة سوى حریة اصدار 1990هو الأمر الذي سیتكرر في قانون و 

المطبوعات و بعض المواد عن الأجهزة الجدیدة مثل مجلس الأعلى للإعلام وعلیه فان 

1291301محمد قیراط مرجع سابق ص 1
ق الحق في الإعلام و قرینة البراءة دراسة مقارنة مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر بن عكنون كلیة الحقو .رموز داود وردیة 2

30ص–2000
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ضل سیسترشد في الممارسة ببعض التوجیهات القطاع السمعي البصري و منه التلفزیون

فیما یتعلق بطبیعة المهنة و في الجانب الجزائي ببعض مواد القانون إما المجالات الأخرى 

.مثل التوسع في الشبكات و القنوات فطلت خاضعة للقانون الخاص بالوسیلة 

1990قانون إعلام :ثالثا 

1988بعد أحداث اكثوبر 1982لقانون المعدل 1990افریل 03)1990جاء قانون 

الذي ركز 1989بإعادة النظر و مناقشة الدستور M.G.Aحیث طلبت حركة الجزائرین

.على تحریر الصحافة المكتوبة دون السمعي البصري

وقد جاءت هده الوثیقة تماشیا مع الدستور الجدید للبلاد الذي فتح مجال التعددیة 

الحق في الإعلام یجسده 2یا التعددیة الإعلامیة ،جاء في المادة السیاسیة التي تضمن منطق

و الآراء التي تهم ،حق المواطن في الاطلاع بكیفیة كاملة و موضوعیة على الوقائع

المجتمع على الصعیدین الوطني و الدولي و حق المشاركة في الإعلام و ممارسة الحریات 

1989دت التعددیة التي شهدتها الجزائر في سنة أ.الأساسیة في التفكیر و الرأي و التعبیر 

أدام التعددیة الإعلامیة لامحالة ،وهدا ما تجسد في قانون الإعلام الجدید حیث اقر التعددیة 

.1قطاع السمعي البصري في ید الدولةالحزبیة و ابقي ال

فیها جمیع الأطراف وقد حرة العادة أن تترك هده الهمة التنظیمیة لسلطة مختصة تشارك

2.على غرار المجلس الأعلى للإعلام(جمهور -ناشرون-سلطة)

یمارس (الوسائل التي من خلالها یُمارس هذا الحق ، حیث جاء فیها 04و توضح المادة 

الحق في الإعلام مخصوصًا من خلال یُمارس من خلال أي سند كتابي أو إذاعي صوتي 

لكنه .لقانون هو التأكید على حریة إصدار المطبوعاتإن الجدید في هذا ا.)أو تلفزي

إصدار (إن 14إذ في الوقت الذي تؤكد المادة .أستثنى في ذلك قطاع السمعي البصري

من نفس القانون تكاد تستثني القطاع السمعي البصري و تنص 56فإن المادة .)النشریات

و إستخدام الترددات الإذاعیة یخضع توزیع الحصص الإذاعیة الصوتیة و التلفزیة(على آن 

.على للإعلامارة المجلس الأشیة لرخص و دفتر عام لشروط تمده الإدارة بعد إستئالكهربا

131محمد قیراط مرجع سابق ص 1
172حریة الإعلام في الجزائر خلال القوانین و التشریعات مرجع سابق ص 2
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حیث یحدث مجلس أعلى للإعلام وسلطة (من الوثیقة طبیعة الهیئة 59تحدد المادة 

المالي تتمثل مهمتهاإداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال

وقد منحت هذه الهیئة سلطات واسعة و حلت وزارة .في السهر على إحترام هذا القانون 

و من مهامها خاصة في قطاع السمعي )1991التي ألغیت في تشكیلة حكومة (الإعلام 

.البصري

في مجال )مادة ثوریة(بنظر المراقبین 1990من قانون الإعلام لعام 56وتعد المادة 

حیث تحدثت عن إمكانیة إستقلال الخواص .التشریع للقطاعالسمعي البصري بالجزائر

للأملاك العمومیة التابعة للدولة في مجال الإذاعة و التلفزیون ، وفق رخص و دفتر عام 

1.لشروط 

تعامل 1982شأنه في ذلك شأن قانون 1990إذن بإستثناء هذه الإشارات فإن قانون 

ورغم تأثیره في حشد مختلف الطاقات .مع القطاع السمعي البصري رغم أهمیته بحذر

90–82و منه یتضح لنا أن هناك تناقض بین .الوطنیة لتحقیق أهداف الأمة و المجتمع

من حیث الإهتمام بهذا القطاع و هو امر لا یعكس مدى الإهتمام الذي تولیه الدولة لهذا 

المؤرخ في 13–93لس الأعلى للإعلام بمقتضى المرسوم رقم و یبقى إلغاء المج.القطاع

، ذاتهدد یكون إلغاء للقانون في حأهم تناقض في هذا القانون بل یكا1993أكتوبر 26

خاصة إذا ما أخذنا بعین الإعتبار المسؤولیات و المهام الموكلة للمجلس و علیه فإن التفكیر 

ا بالنظر إلى التحولات التي شهدتها الساحة في مشروع جدید للإعلام أصبح أمرًا ملحً 

.الإعلامیة الجزائریة و كذا التحولات الدولیة في مجال الإعلام

1998مشروع :رابعا

بعدما كانت القوانین السابقة مجرد )الاتصال السمعي البصري(لقد تناول هدا المشروع 

.یمارس من خلاله الحق في الإعلامسند أداعي صوتي أو تلقري

فالاتصال السمعي البصري یقصد به كل 1998حسب المادة الثانیة من مشروع قانون 

ما یوضع في متناول الجمهور او فئات منه بواسطة أسالیب الاتصال السلكي من رموز 

إشكالیة الإنفتاح ، مذكرة ماجیستر ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق .رمضان بلعمري القطاع السمعي البصري في الجزائر 1

.25ص 2012-2011السنة الجامعیة و العلوم السیاسیة
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اختلاف رات و حروف خطیة ،صورة اصوات او رسائل من مختلف الانواع و على اشإو 

.طبیعتها و التي لیس لها طابع المراسلة الشخصیة 1

و هو امر یكشف عن ،فردت الوثیقة الباب الثالث من القطاع لكن ضمن عبارة عموميأو 

عدم رغبة الدولة في فتح القطاع للاستثمارات الخاصة الافي حدود معینة وفي الباب الثامن 

وتمتع،مورباعتباره سلطة مستقلة لضبط الأتتحدث الوثیقة  عن المجلس الأعلى للاتصال

من المهام الموكلة الیها في القطاع السمعي البصري و و تضمن التعددیة في الاعلام 

اعي ذشهاریة التي تنبئها اجهزة البث الإممارسة الرقابة على موضوع الحصص الإ

التشاور بین رجالعملیةحیث جاء كمصلحة ل.و التلفزیون و محتوها و كیفیات برمجتها 

میز هدا المشروع هو تقدیمه الاول مرة هم ماأو ،المختصینالاعلام و القانون و المثقفین و 

مصطلح الاتصال السمعي البصري بعدما كانت تعتبر القوانین السابقة مجرد سند صوتي 

11.أداعي تلفزي یمارس من خلاله الحق في الإعلام

ضبط احكام الاتفاقیات الخاصة الاتصال السمعي البصري المسموح به و مراقبة تنفیدها 

نشاء إببان المجلس الاعلى للاتصال هو الجهة التي تسلم الترخیصات94و تحدد المادة 

.خدمات اتصال اداعي و تلفزي تابع للقطاع الخاص 

الحریات الصحفیة و تناول في في مجال1990وعموما فان هدا المشروع تجاوز قانون 

الاول مرة بشكل مستفیض القطاع السمعي البصري بتحدید طبیعة ووسائله و طرق النشاط 

وقد كان بالإمكان في رأي الباحثین في مجال الإعلام الجزائري ، أن .او الاستثمار فیه

الإعلامي في الشق نقلة نوعیة في الإنفتاح1998یحدث مشروع قانون الإعلام طبعة 

المتعلق بالسمعي البصري و لكن صدور قرار تجمیده على مستوى البرلمان ، و تحدیدًا في 

مجلس الأمة ، بحجة الخلط التشریعي  بین قطاع الإعلام و قطاع الإشهار عجل بواد 

مشروع القانون و إحالته إلى الدرج خصوصًا بعد إستبعاد آنذاك عبد العزیز رحابي  من 

22.الجدید إلى قصر الرئاسة عبد العزیز بوتفلیقةالوافدكومة ح

63بخوش صبیحة مرجع سابق ص1
29.30رمضان بلعمري مرجع سابق ص 2
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2002المشروع التمهیدي لقانون الإعلام :خامسًا

، الذي لم یصدر و لم 1998جاء هذا المشروع على أنقاض المشروع التمهیدي لسنة 

یتحول إلى قانون لأسباب سبق شرحها ، و یتمیز هذا المشروع بكونه شرح الأسباب و الغایة 

من هذه الوثیقة ، وذلك بأن وضع الأمور في إطارها الوطني و الدولي ، وإستعمل المشرع 

بتقدیم الأسباب و الدافع وراء هذه المبادرة ، كذلك تمیز المشروع قبل عرض مواد المشروع 

و اوكلت مهمة .هتمین و المنشغلین بقطاع الإعلامبعقد جلسات جهویة لمناقشة من قبل الم

علام و التشریعات الإشراف على الجلسات إلى باحثین أكادمیین مهتمین ببحوث الإ

ة في القوانین و المشاریع السابقة أن تكون ، و هو أمر جدید حیث جرت العاد1الإعلامیة

بعیدة عن واقع العمل الإعلامي المناقشات محدودة و محصورة في فئات بیروقراطیة

تسببت التعدیلات التي أدخلت على هذا (2002سنةیقول المشروع الجدید في و .متطلباته و 

و المتمثل 1993ر أكتوب26المؤرخ في 13193القانون بواسطة المرسوم التشریعي رقم 

في إلغاء المجلس الأعلى للإعلام في إختلال تام لتوازن أدبیات نص القانون الأصلي 

جاء تقیین القطاع السمعي البصري في مشروع القانون الجدید و ).و بالتالي زعزعة فلسفته

)2002. .من خلال الباب الثالث الذي یتحدث عن طریق الإتصال السمعي البصري )

من :35المادة وحددت.المقصود بالإتصال السمعي البصري)34(و حددت المادة 

نشاط الإتصال السمعي :ادوات النشاط الإتصالي السمعي البصري بمایلي المشروع أبیات و 

.البصري حر یمارس من طرف مؤسسات و هیئات القطاع العام

اص و طبقًا لأحكام هذا القانون المؤسسات و الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الخ

وبینها تحدث ، القوانین اللاحقة في إطار حدود العوائق التقنیة بالموجات الكهروإذاعیةو 

المجلس الأعلى للإتصال حدد (المجمد عن إستحداث هیئة 1998مشروع قانون الإعلام 

بصري خضوع الممارسة الإعلامیة في القطاع السمعي ال))38(في مادته 2002مشروع 

مهام الهیئة الرقابیة )42(و تحدد المادة .لترخیص من قبل المجلس السمعي البصري

متع الذي هو سلطة مستقلة للضبط و المراقبة، و تت)المجلس السمعي البصري(المسماة 

29.30رمضان بلعمري مرجع سابق ص 1
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، ضامنة للتعددیة الإعلامیة و حریة الصحافة  في الإتصال بالإستقلال الإداري و المالي

.1السمعي البصري

و قد وضع المشرع في هذا المشروع في مجال السمعي البصري أسس تأسیس السمعي 

.البصري كهیئة لضبط تتكفل بالسهر على إحترام التعددیة و القیم الدستوریة

وخصص المشرع الباب الثالث من المشروع لیتناول فیه النشاط الإعلامي عن طریق 

34السمعي البصري إذ تناول في الفصل الأول ممارسة الإتصال السمعي البصري و المادة 

لیات و أدوات ممارسة النشاط آتحدد 35المقصود بالإتصال السمعي البصري و المادة 

أي الباحثین فإن عدم تطرق مشروع القانون الشكلیة هذه و بر .الإتصالي السمعي البصري 

الضابطة، دلیل قوي على صعوبة تعاطي المشرع الجزائري مع مهمة تقنین القطاع السمعي 

.البصري

.2012قانون الإعلام :سادسًا

فتح القطاع السمعي البصري على .لقد جاء هذا القانون بتعدیلات جدیدة أبرزها 

لم یحمل شیئًا جدیدًا بخصوص 2012ولكن المختصین سجلو أن قانون الإستثمار الخاص

وفصل فیه من خلال .ق له المشرع فقط في الباب الرابعحیث تطر .القطع السمعي البصري 

و تضمن الباب الرابع .من نفس القانون6تهي عند المادة و تن58مواد فقط تبدأ من 09

مواد06ارسة النشاط السمعي و یضم فصلین صغیرین ، الأول منهما بعنوان مم

في عدید المجالات بالاجتهاداتحیث تسیر .و الثاني بعنوان سلطة ضبط السمعي البصري

قبل تنصیب ،و على رأسها مجال السمعي البصري الذي عرف  ولادة قنوات فضائیة

الذي جاء 12.المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري المخولة  بصلاحیات تنظیم القطاع

23.السیاسیة التي أقرها رئیس الجمهوریةالإصلاحاتمن سلسلة مشاریع ض

ت في لایدمن تع63أما الأمر المهم الذي یشیر إلیه المختصون فهو جاء في المادة 

مسار الترخیص لإنشاء قنوات خاصة حیث یستوجب القانون بحسب منطوق هذه المادة 

30رمضان بلعمري مرجع سابق ص 1
02مرجع سابق ص .داوي جابر ملیكة حم2
08وش صبیحة مرجع سابق ص خب3
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إنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري والتوزیع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع 

و بعد ،وكذا استخدام الترددات  الإذاعیة الكهربائیة إلى ترخیص یمنح بمرسوم،أوالتلفزي

یص یجب إبرام اتفاقیة بین سلطة ضبط السمعي البصري والمستفید الحصول على هذا الترخ

.1من الترخیص

خصص 2012وبخصوص الهیئة التي عوضت المجلس الأعلى للإعلام فقانون الإعلام 

تؤسس سلطة ضبط السمعي "حیث توضع المادة الاولى منهما.45.44لها فقط مادتین هما 

خصیة المعنویة و الاستقلال المالي أما المادة البصري، و هي سلطة مستقلة و تتمتع بالش

الثانیة فتحدد تشكیلة سلطة الضبط السمعي البصري و سیرها و صلاحیتها في القانون 

.2المتعلق بالنشاط السمعي البصري

سلطة الضبط في قانون السمعي البصري:المطلب الثاني

المتعلق بالنشاط السمعي 14.04تمت المصادقة على القانون 2014فیفري 24بتاریخ 

حیث حددت 64البصري و بموجبه تم استحداث الأرضة القانونیة لتفعیل مضامین المادة 

منه مهام و صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري و حصرتها في عناوین 56.52المواد 

57كبرى، مجال الضبط، مجال المراقبة، مجال تسویة النزاعات أما تشكیلتها حددتها المواد 

صارت حریة العمل الإعلامي في مجال 14-04من قانون 54بموجب نص المادة 

السهر على :كما صرحت فقرتها الثانیة،السمعي البصري محمیة بسلطة السمعي البصري

حریة ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن قانون الشروط المحددة في هذا القانون 

السهر على "ل أیضا جاء في فقرتها الخامسة ما نصهو التشریع و التنظیم الساري المفعو 

لتعددي لتیارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث ااحترام التعبیر 

سیما خلال حصص الإعلام السیاسي و العام بالنظر إلى مستجدات ،الإذاعي و التلفزیوني

ا ما تعلق باستحداث سلطة ضبط نصوص التشریع الإعلامي في الجزائر خاصة منه

35ص .مرجع سابق -رمضان بن عمري 1
تطور ملحوظ في قطاع السمعي البصري ببروز قنوات فضائیة جزائریة خاصة و مهمة –لعروسي حنان2

https://dzayerinfo.com/ar/eve. 11:13، 2017ماي 08،01ص .2016-03-17تاریخ نشر.
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السمعي البصري یمكننا التأكید على أن السلطة استحدثت لحمایة مكسب التعددیة 

.2والإبقاء على حریة1الإعلامیة

العمل الإعلامي بعیدة عن أي تصرف من شانه المساس بأخلاقیات العمل النزیه 

.3والحر

نشأة هیئة السمعي البصري:الفرع الأول

لا یمكننا الحدیث عن هیئة ضبط السمعي البصري دون التطرق إلى نشاتها أولا وهیكلتها 

.ثانیا

نشاه هیئة السمعي البصري :أولا 

یعرف معجم المصطلحات الإعلامیة النشاط السمعي البصري بأنه هو كل ما یستخدم -أ

السینما و التلفزیون و كل ما یتعلق بالصوت :الصوت أو الصوت و الصورة معا مثل

.والصورة معا أما الصوت و انه مهمة ذات خدمة عمومیة

أن 1990فقد كان للنقائص و السلبیات التي اعترت السیاسة الإعلامیة المنتهجة منذ :ب

أدت بأصحاب المهنة إلى التحرك في اتجاه المطالبة بإدخال تعدیلات علیها خاصة فیما 

و كذا إقرار النصوص التنظیمیة المتعلقة بالإشهار السمعي،یتعلق بفتح السمعي البصري

السمعي و البصري المصادق علیه من قبل غرفتي البرلمان في جانفي و البصري و قانون 

.م2014مارس 23و الذي صدر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  في ،2014

08مرجع سابق ص –حنان لعروسي 1
.14مرجع سابق ص -رمضان بلعمري2
.10مرجع سابق ص –بخوش صبیحة 3
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هیكلة السلطة:ثانیا 

مجلس السلطة:أ

أعضاء معنیون بمرسوم رئاسي على النحو 9تتكون سلطة ضبط السمعي البصري من 

.041-14من القانون رقم 57الآتي و ذلك طبقا للمادة 

غیر برلمانیان 2عضوان ، أعضاء من بینهم الرئیس یختارهم رئیس الجمهوریة5خمسة -

یقترحان من طرف رئیس غیر برلمانیان 2عضوان ، یقترحان من طرف رئیس مجلس الأمة 

ترتبط تشكیلة سلطة ضبط السمعي البصري بنقطتین أساسیتین المجلس الشعبي الوطني

تتعلق بتحدید طبیعة الأشخاص المؤهلین لیكونوا أعضاء في هذه السلطة ،النقطة الأولى

و ذلك بوضع النصوص المنشئة للشروط الواجبة التوفر في الأشخاص سواء من حیث 

و ذلك حسب المادة ،حسب طبیعة القطاعبو الخبرة التأهیل العلمي أو الاقتصادالتخصص أ

على اعتبار أن وظیفة ضبط القطاعات تتطلب معارف 04-14من قانون 59

.و تخصصات محددة أما النقطة الثانیة فتتعلق بتحدید الهیئات التي تمتلك الحق في تعیین

ساس في السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة الأعضاء و التي تتمثل بالأ

یتم اختبار أعضاء سلطة الضبط بناء على و،و البرلمان و تنظیمات أخرى كالقضاءأ

سنوات غیر 6و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري لعهدة تحدد ب كفاءتهم 

صوص علیها قانونا حسب المادة قابلة للتجدید و لا یفصل أي عضو إلا في الحالات المن

و المبدأ الذي یحكم تشكیلة سلطة ضبط السمعي البصري هو ، 04-14من القانون 60

.تشكیلة جماعیة

التخصص في -و یبدو أن المشرع قد سار على نهج المشرع الفرنسي الذي كرس عنصر

،الاتصالالقانوني آو التقني آو خبراتهم المهنیة في مجال -المجال الاقتصادي

و بالخصوص في قطاع السمعي البصري آو الاتصالات الالكترونیة بموجب نص المادة 

التي أضافت شرط ،المعدل و المتعلق بحریة الاتصال1067-86من قانون رقم 04

.سنة65التمثیل المتساوي بین الرجال و النساء و شرط السن الذي یجب أن لا یتجاوز 

1http://ar.m.wikipedia.org/wikipedia ،16 201715:17أفریل.
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السلطةأعضاء مجلس:ب

عین میلود شرفي على رأس السلطة من طرف وزیر الاتصال 2014سبتمبر 21في 

إلا أن میلود شرفي لم یعمر طویلا بعد تعیینه في ،بعد أن اختیر من طرف رئیس الجمهوریة

أعضاء أول 2016جوان 19مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي عین رئیس الجمهوریة بتاریخ 

:1السمعي البصري على النحو التاليتشكیلة للسلطة ضبط 

بالإضافة إلى طقم المستخدمین و الموظفین04-14من قانون 57حسب المادة -1

حسب حجم ،و العمال و یختلف هذا القدر الملائم من الوسائل البشریة من سلطة لأخرى

على المیزانیة و مجال العمل و مهام هذه الأخیرة و یتوقف على مدى لغایة هذا القدر 

فان مقر سلطة ضبط 04-14من قانون 53وحسب المادة المخصصة لهذه السلطة

.السمعي البصري بالجزائر العاصمة

و استقلالیته عمل المجلس:الثانيالفرع

عمل المجلس وثانیا الاستقلالیة سنتطرق خلال هذا الفرع بنوع من التفصیل إلى أولا

.المالیة، الإداریة والقانونیة

:عمل المجلس:أولا 

تتداول سلطة ضبط السمعي البصري في حضور خمسة أعضاء على الأقل و تتخذ 

و في حالة تساوي عدد الأصوات یكون ،قراراتها بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین

ة یرارات سلطة ضبط السمعي البصري تتم باللغة الوطنمداولات وق-صوت الرئیس مرجحا

الرسمیة، كما یمكن الطعن في هذه القرارات طبقا للتشریع الساري المفعول استقلالیة و تحفظ 

مكانیة إیضمن قانون السمعي البصري عدم ،ءعضاطار ضمان استقلالیة الأإفي و الاعضاء

منه 67لا في الحالات التي ینص علیها في المادة إدیة عهدتهم أعضاء خلال تفصل الأ

تنفیذیةكما تتنافى مهام مع عهدة انتخابیة او وظیفة عمومیة او اي نشاط مهني او مسؤولیة 

،في حزب سیاسي ماعدا مهام المؤقتة في التعلیم العالي و الاشراف في البحث العلمي

لطة ضبط السمعي عضاء سأیتحصل رئیس و 04-14من قانون 61حسب المادة 

1http://ar.m.wikipedia.org/wikipedia ،16 201715:17أفریل.
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خلال عهدتهم على تعویضات محددة بموجب مرسوم في المقابل یتقید الاعضاء البصري

لتزام عدم تقاضي العضو اتعابا إلتزامات لاستبعاد اي تعارض مصالح لاسیما بجملة من الإ

خر خلال فترة عهدت داو امتلاك مصالح في مؤسسة سمعیة بصریة آي مقابل أو أ

تصال بصفة مباشرة و الإأللإشهارو أو للصحافة أو في مؤسسة للنشر أة و سینمائیأ

عضاء سلطة ضبط السمعي البصري تقدیم أو غیر مباشرة و على هذا الاساس یتعین على أ

یمنع على عمل عضو في سلطة –تصریحات بالممتلكات و المداخیل للجهات المختصة 

لسنتین بأي نشاط سمعي بصري خلال اضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة

.المتوالیتین لنهایة عهدته

نتهاء یلتزم أعضاء سلطة السمعي البصري طیلة عهدتهم في السنتین المتوالیتین لإ

بالامتناع عن اتخاذ اي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها سلطة ،مهامهم

65و هذا حسب المادة ،ضبط السمعي البصري او التي طرحت علیهم في إطار ممارستهم

طبقا لقانون العقوبات یتعین أعضاء سلطة ضبط 04-14من قانون السمعي البصري 

الأعمال و المعلومات التي قد یطلقون علیها السمعي البصري بالسر المهني بشان الوقائع و

من قانون س ب 66هذا طبقا للمادة و ،بحكم مهامهم طیلة ممارستهم لمهامهم و وظائفهم
12014.

ةالاستقلالیة المالیة و الاداریة و القانونی:ثانیا 

داریة المستقلة ن تتمتع سلطة الضبط على غرار غیرها من السلطات الإألا یمكن :أ

خیرة و تعد هذه الأ،بالاستقلالیة الحقیقیة، ما لم تكن تملك المصادر المالیة الخاصة بها

ستقلالیة هذه السلطات، و سیكون ذلك معقولا إاحدى الطرق او الكیفیات المهمة لحمایة 

الجزائري و هو ما كرسه المشرع ،و مقبولا في الجزائر بمنح هذه الهیئات الشخصیة المعنویة

المتعلق 2012من قانون العضوي 64بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري بنص المادة 

في حالة شغور المنصب في أما،من قانون73بقانون الاعلام الالي كما منحت المادة 

1435ربیع الثاني عام 24المؤرخ في 16الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة العدد قانون  ضبط السمعي البصري 1

.14ص 2014فبرایر سنة 24الموافق لـ 
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بتعیین عضو جدید وفق الشروط و الكیفیات استخلافسبب كان یتم لأيسلطة الضبط 

و هذا وفقا لما جاء في ،علاه و للمدة المتبقیة للعهدةأ57ة المنصوص علیها في الماد

61فجاءت مكملة للمادة 04-14من قانون 68من قانون الضبط اما المادة 67المادة 

من نفس القانون حیث جاء في مضمونها ان مخالفة اي عضو لسلطة الضبط احكام المادة 

یقترح رئیس هذه السلطة على الجهة المخولة بالتعیین استخلاف هذا العضو وفق 61

فتحدثت عن حكم 69ما المادة ، أ57/2014الشروط والكیفیات المنصوص علیها في المادة 

بعقوبة مشینة و مخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط السمعي البصري، یقترح نهائي

حكام أرئیس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقیة الاعضاء على السلطة المخولة بالتعیین تطبق 

،ما فیما یخصأ57ستخلاف وفق الشروط و الكیفیات المنصوص علیها في المادة الإ

ستة أشهر 6سبب كان لمدة تفوق لأيالبصري العضویة بالنسبة في سلطة ضبط السمعي 

-عي البصري السلطة المخولة بالتعینممتتالیة قبل انقضائها، یبلغ رئیس سلطة ضبط الس

من 57بغرض تعیین مستخلف له وفق الشروط و الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

-70طبقا لحكام المادة و تنتهي عهدة هذا الاخیر بانتهاء عهدة سابقة و هذا،نفس القانون

سلطة الضبط سلطة اقتراح الاعتمادات الضروریة لتأدیة ل1السمعي البصري04-14من ق 

یمكننا أن نصف سلطة الضبط من بین ، مهامها والتي تقید في المیزانیة العامة للدولة

السلطات التي لا تملك مصادر خاصة للتمویل من غیر تلك التي تحصل علیها من میزانیة 

و منه تخضع هذه السلطة لقواعد الرقابة المالیة على صرف الأموال العمومیة حیث ،لدولةّ ا

تمسك محاسبة "ما یلي 04-14من القانون رقم 73من المادة 4و 3أضافت الفقرتان 

و المقصود بها رقابة مجلس ؛سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة

هي التي تحدد میزانیة سلطة ضبط السمعي البصري بناء على اقتراح ان الحكومة "المحاسبة

سلطة الضبط ة ذلك ایجابي یخدم مصالح الهیئة التي تتمكن من تقدیر ما تحتاج إلیه من 

.تمویل یكیفها لأداء مهامها

من الناحیة الإداریة تملك سلطة الضبط تعیین كل موظفیها و أعوانها من ستقلالیةما الإأ:ب

ستخدام موظفي الوزارة، لكن من ناحیة لا إدون اللجوء إلى تقنیات الانفصال و التعاقد و 

.14ص ، المرجع السابق،قانون  ضبط السمعي البصري1



الفصل الأول                                             الإطار القانوني لحریة الإعلام       

18

ضعهم تحت وصایا السلطة عتبار و إیمكننا الحدیث عن ضمان استقلالیة هؤلاء على 

و لو ان سلطة الاقتراح التي ،یعینه رئیس الجمهوریةالتنفیذیة بواسطة الأمین العام الذي 

من قانون 75و هذا وفقا للمادة ، تبقى لرئیس سلطة الضبط قد تقاص من هذه الوصایا

توضع المصالح الإداریة و التقنیة لسلطة ضبط السمعي البصري "2014ريالبصالسمعي 

لال السلطات الاداریة قتاذ یظهر اس"مین العامتحت سلطة رئیسها و تسیر من طرف الأ

المستقلة من هذا الجانب نتیجة كون بعض منها هي التي تقوم بتحدید مهام المستخدمین 

ن تنشیط و تنسیق المصالح الإداریة و التقنیة یكون تحت أو تصنیفهم و تحدید رواتبهم كما 

رقابة و هذا الأمر سبق ذكره في سلطة الضبطإن غیاب ال،سلطة رئیس السلطة المستقلة

و منها سلطة الضبط نجدها أنها تتحرر من الرقابة ،الإداریة في معظم السلطات الإداریة

ن المداولات تعتبر أالرئاسیة السابقة و البعدیة و حتى من الرقابة الوصائیة الإداریة، كما 

صحیحة بمجرد استكمال إجراءاتها و التصویت علیها وفق ما ینص علیه القانون فهي لا 

و موافقة جهة إداریة معینة كما تكون في عن أي تعدیل أو إلغاء ،إلى المصادقةتحتاج 

إداري و لا یمكن أن تحل إدارة محل السلطة الإداریة الا نادرا فضلا على أن أعضاء 

السلطات الإداریة المستقلة یتمتعون بكل استقلالیة عن الجهات التي ینتمون إلیها فهم 

وفق ما یحدده القانون و النظام الداخلي لكل سلطة إداریة یتداولون و یصوتون بكل حریة

.1مستقلة

یتمثل الاستقلال القانوني في وضع السلطة الإداریة المستقلة لنظامها الداخلي بحریة  :ج

ویظهر هدا الاستقلال بالنسبة لسلطة الضبط السمعي البصري ،وتمتعها بالشخصیة المعنویة

ا ذفي وضع نظامها الداخلي لتقدیر مدى استقلالیة الوظیفة حیث یتجلى الاستقلالیة حسب ه

المظهر في حریة السلطات الإداریة المستقلة في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها 

وبالخصوص السلطة ،ع إي جهة أخرىتقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون مشاركتها م

التنفیذیة كما تظهر الاستقلالیة أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للسلطات 

تعد التين السلطة الإداریة أالمستقلة للمصادقة علیه من السلطة التنفیذیة وقابلیة النشر كما 

.241جامعة سكیكدة ص .11/2015العدد .مجلة البحوث والدارسات الانسانیة -أحسن غربي 1
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قد لا تمنح لها فیما لو تم ،نظامها الداخلي بنفسها تعطي لنفسها ولأعضائها امتیازات عدیدة

.1وضع نظامها الداخلي بواسطة جهة أخرى

لجهة زیادة على الاعتبار والشرف الذي تكسبه جراء تمتعها بسیادة نفسها وعدم تبعیتها 

"...على أن04-14رقم السمعي البصريقانون0من 55أخرى وهدا ما أكدته المادة 

ویمكن هنا تصنیف سلطة ضبط السمعي ،"اخليسلطة الضبط تعد وتصادق على نظامها الد

وتصادق علیه وفي ،البصري ضمن فئة سلطات الضبط التي تمتلك وضع نظامها الداخلي

ي أستقلالیة بقدر كبیر وقد یتضمن النظام الداخلي مواد التحكم جانب النشر لك ضمانة للإذ

أعضاء الهیئة والنظام الأساسي لتزاماتإ ر الهیئة بالإضافة إلى حقوق و یكیفیة تسی

.للمستخدمین

وقد منح المشرع الفرنسي بدوره المجلس سلطة وضع نظامه الداخلي بموجب نص المادة   

المتعلق بحریة 1986-09-30المؤرخ في 1067-86في فقرتها الأخیرة من القانون رقم  

.الاتصال المعدل

السمعي البصري ألیة التدخل لضبط القطاع :المبحث الثاني 

،لقد أوكل المشرع الجزائري لهیئة ضبط السمعي البصري آلیات عدیدة لتنظیم القطاع

وهذا ما سنتناوله في الطلب الأول تحت عنوان صلاحیات سلطة الضبط ومطلب ثاني 

.بعنوان الرخصة

صلاحیات سلطة الضبط:المطلب الاول

،التنظیم،شرافالإ،لى مهام رقابیةإداریة المستقلة سلطات الإلوكلة لمتتعدد المهام ال

ه الهیئات ذالوساطة والتحكیم في إطار الوظیفة الضبط حیث تجد ه،الفصل في النزاعات

لى منحها إنفسها في القطاعات التي تشرف علیها في مواجهة مشاكل جدیدة ومنه في حاجة 

نظمة صدار الأإلتي تشمل سلطة بین التقریریة الصارمة وا،كامل الصلاحیات المتنوعة

القرارات الفردیة وسلطة توقیع العقوبات والفصل في النزاعات من ناحیة وسلطة التدخل المرن 

لى إدى أي ذوال،بواسطة التوصیات والآراء ودالك في اطار التطور الدي شهدته عموما

243مرجع سابق ص –احسن غربي 1
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كثر مرونة أالتحول في طرق صناعة القانون حیث اصبحنا نشهد صدور قواعد اقل صرامة و 

في اطار ضرورة اقلمة النظام القانوني وتكیفه في مواجهة التطورات ،متكیفة مع الواقع

ه ذوفي ه،ا التطورذالتكنولوجیة والاقتصادیة ووجدت السلطات الاداریة المستقلة في ه

كثر من أالتقنیات الجدیدة ما یلاءم تدخلاتها بواسطة التوجه وتقدیم التوصیات والارادات 

جهزة الدولة الكلاسیكیة بما یحقق التوازن في القطاع ألك تتمیز عن تدخلات باقي ذوب،مرالأ

.ي تشرف علیهذال

ول المهام والفرع الثاني الصلاحیات لى فرعین یتضمن الفرع الأإسنقسم هدا المطلب 

.ستشاریة وفي الفرع الثالث الصلاحیات التنازعیةالتقریریة والإ

م سلطة ضبظ السمعي البصري مها:الفرع الاول 

من قانون السمعي البصري مهام سلطة ضبط 54لقد تناول المشرع الجزائري في المادة 

:مهمة وتتمثل في11السمعي البصري على سبیل الحصر ضمن 

ا القانون ذالسهر على حریة ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن شروط المحددة في ه

شخاص المعنویة التي تشتغل على عدم تحیز الأ،والتشریع والتنظیم ساري المفعول السهر

السهر على ترقیة اللغتین والوطنیة والثقافة ،تصال السمعي البصري للقطاع العامخدمات الإ

ي بكل الوسائل أحترام التعبیر التعددي لتیارات الفكر والر إلسهر على ا،الوطنیة ودعمها

لاسیما خلال حصص الإعلام ،و التلفزیوني1لملاءمة في برنامج خدمات البث الإذاعيا

السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي یقدمها ناشرو خدمات الاتصال ،السیاسي العام

السهر على ،السهر على احترام الكرامة الإنسانیة،التنوع الثقافي الوطنيالسمعي البصري

تسهیل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصریة أو العاهات ،حمایة الطفل و المراهق

تصال إالسمعیة إلى البرامج الموجه للجمهور من طرف كل شخص معنوي یستغل خدمة 

السهر الدائم على تثمین حمایة البیئة و ترقیة الثقافة البیئیة و المحافظة على ،سمعي بصري

الوطنیة ذات الأهمیة القصوى السهر على ألا یؤدي البث الحصري للأحداث،صحة السكان

14-04قانون ضبط السمعي البصري 1
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المحددة عن طریق التنظیم، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانیة متابعتها على 

.1المباشر أو غیر المباشر عن طریق خدمة تلفزیونیة مجانیة 

:الصلاحیــــات الاستــشاریة و التقریریــــة:الفرع الثاني

ة عامة تصنف إلى قواعد تشریعیة قانونیتحتاج وظیفة ضبط القطاعات إلى قواعد

تنظیمیة صادرة عن السلطة السیاسیة و أنظمة صادرة عن السلطات الإداریة المستقلة؛ و 

تحتاج هذه القواعد لتنفیذها و تجسیدها على أرض الواقع إلى نوع آخر من القرارات 

صنف بدورها في الفردیة لمواجهة الحالات الخاصة و تحقیق التوازنات الفعلیة،  التي ت

مجال عمل السلطات الإداریة المستقلة إلى قرارات تصدر في إطار رقابة دخول السوق  

أو النفاذ إلى المهن و النشاطات، تتجسد في شكلین رئیسیین هما التراخیص 

و فئة ثانیة تمكنها من ضمان إشرافها على السوق و رقابتها له، یتطلب .عتماداتو الإ

ول هذه  الهیئات على المعلومات بصفة دائمة و مستمرة،  منح هذه الهیئات ذلك حص

متلاك إصلاحیات للتحقیق للوصول إلى تأكید أو نفي تلك المعلومات و أخیرا 

و الأوامر للمعنیین ،الصلاحیات لتصحیح الأوضاع غیر المشروعة مثل توجیه الإعذارات

یات السابقة لهذه الهیئات بمجموعة قواعد من ناحیة ثانیة تكمل الصلاح.بتلك التصرفات

.مرنة تتمثل بالأساس في التوصیات و الآراء

:الصلاحیات التقریریة:أولا

و صلاحیة إصدار القرارات ،تتنوع هذه الصلاحیات إلى صلاحیات إصدار الأنظمة

.الفردیة لرقابة دخول السوق و رقابة القطاع

:إصدار تقنیة في مجال محدودصلاحیة.1

بالرغم من كون السلطة التنظیمیة من مقتضیات ضبط القطاعات خصوصا الحساسة 

حیث تعد ضرورة في إطار البحث عن طریقة لتنظیم وسیط بین السلطة السیاسیة ،منها

فعالیة و الذي یمنحها ،مصدرة لقواعد و الواقع و لأقـلمة و تكیف الأنظمة مع التطور التقني

إلا أن المشرع لم یمنح ،حقیقیة بتمكینها من وضع قواعد قانونیة لضمان السرعة و الفعالیة

14مرجع سابق ص:قانون ضبط السمعي البصري1
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هذه السلطة التنظیمیة لجمیع السلطات الإداریة المستقلة، حیث اقتصر ذلك المنح على 

البعض منها فقط و تمیز هذا المنح بالاختلاف من حیث مدى هذه السلطة، حیث منحت 

مجلس النقد و القرض بینما منحت :ات صلاحیة فرض أنظمة عامة، مثلبعض تلك السلط

سلطات ضبط أخرى صلاحیة ضیقة لفرض أنظمة تقنیة مثل سلطة ضبط الصحافة 

من 55المكتوبة و سلطة ضبط السمعي البصري التي منحها المشرع بموجب نص المادة

ال السمعي البصري تحدید الشروط التي تسمح لبرامج الاتصسلطة04.14القانون رقم

.1باستخدام الإشهار المقنع للمنتجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزیون

،تحدید القواعد المتعلقة ببث البیانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطة العمومیة

یبدو أن السلطة التنظیمیة التي تتمتع بها سلطة السمعي البصري ضیقة، إذ لا تخص إلا 

ین اثنین في مسائل تقنیة، و منه لم یخضع المشرع هذه السلطة التنظیمیة للموافقة مجال

.المسبقة للحكومة

:سلطة إصدار القرارات الفردیة.2

إذا كانت العدید من السلطات الإداریة المستقلة تتمتع بمهمة رقابة دخول السوق بواسطة 

سلطة منح الترخیص و الاعتمادات عموما و مهمة رقابة السوق لاحقا، فإن سلطة  ضبط 

السمعي البصري قد حرمت من صلاحیة رقابة دخول السوق بواسطة منح سلطة التراخیص 

لإنشاء خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة و التي في مجال السمعي البصري 

لكن 04.14من القانون رقم 20بقیت بید الحكومة بواسطة مرسوم طبقا لنص المادة 

وفق الشروط و الكیفیات 22المشروع منح الهیئة مهمة تنفیذ إجراءات الرخصة طبقا للمادة 

:2التي یحددها التنظیم التي تتمثل في الآتي

الإعلان عن الترشح للحصول على ارخص للرأي العام عبر أي وسیلة وطنیة للإعلام، تبلغ

:من هذا القانون المعلومات التالیة24طبقا للمادة حیث یتضمن هذا الأخیر

.القدرات المتوفرة للبث الأرضي أو عبر الساتل أو عبر الكابل-

.طبیعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤه-

12مرجع سابق ص:قانون ضبط السمعي البصري1
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.المنطقة الجغرافیة المغطاة-

.اللغة أو لغات البث-

كل المعلومات الأخرى و المواصفات التقنیة المكملة التي تضعها الهیئة العمومیة المكملة -

.بالبث الإذاعي و التلفزیوني تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري

.القواعد العامة للبرمجة-

.ایة و الاقتناء عبر التلفزیونالقواعد المطبقة على الإشهار و الرع-

دراسة ملفات الشرح بواسطة الاستماع العلني للمترشحین الذین استوفوا الشروط طبقا لنص -

من 25من القانون، و هي الصلاحیة نفسها المنصوص علیها بنص المادة 25المادة 

:و قد وضع المشرع معاییر لتؤخذ بعین الاعتبار تتمثل في04.14القانون رقم 

 تنویع المتعاملین مع ضرورة الحیطة من تعسف الوضعیات المهیمنة و الممارسات

.الأخرى التي تعیق حریة المنافسة

تجربة المترشحین في الأنشطة السمعیة البصریة.

التمویل و آفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري.

1.المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج

 المعلل المتعلق باستغلال الرخصة في الحالتین التالیتینإبداء الرأي:

04.14من القانون رقم 28في حالة تجدید الرخصة طبقا لنص المادة ـ1

04.14من القانون رقم 34في حلة تحویل الحقوق طبقا لنص المادة ـ2

و قد منح المشرع سلطة الضبط الحق في تزویدها بكل العناصر التي تسمح لها بالدخول 

من القانون، و كذلك 39بصفة دائمة إلى مضمون البرامج التي تبث طبقا لنص المادة 

تبلغیها في حالة تغییر الرأسمال الاجتماعي أو المساهمة فیه في أجل شهر واحد ابتداء من 

.تاریخ هذا التغییر

یترتب على منح الرخصة إبرام اتفاقیة بین سلطة ضبط السمعي و البصري و المستفیدة 

تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة طیقا لأحكام هذا القانون و بنود دفتر الشروط 

.04.14من القانون رقم 40العامة، طبقا لنص المادة 
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اع، إلى جانب صلاحیة منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري في مجال ضبط القط

وضع القواعد المذكورة أعلاه صلاحیات لتطبیق القواعد و التي ستكون حتما بإصدار قرارات 

:؛ تتمثل في04.14من القانون رقم 55فردیة طبقا نص المادة 

تخصیص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهیئة العمومیة المكلفة بالبث 

إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري في إطار الإجراءات الإذاعي و التلفزي من أجل

تطبیق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج و البرمجة و بث حصص ،المحددة في هذا القانون

التعبیر المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعیة البصریة خلال الحملات 

1.الانتخابیة

ضبط السمعي البصري بتطبیق القواعد، الملاحظ على المشرع الجزائري أنه خص سلطة

.بینما یختص المجلس الأعلى للسمعي البصري بوضع القواعد في المجال نفسه

تطبیق كیفیات بث البرامج المخصصة للتشكیلات السیاسیة و المنظمات الوطنیة النقابیة 

بموجب و المهنیة المعتمدة، كلفت سلطة ضبط السمعي البصري في إطار رقابة القطاع،

:من القانون في مجال الرقابة، بضمان ما یلي55المادة 

 السهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كیف ما كانت وسیلة بث

.القوانین و التنظیمات ساریة المفعول

 المراقبة بالتنسیق مع الهیئة العمومیة المكلفة بتسییر طیف الترددات الرادیوتیة

ة بالبث الإذاعي و التلفزي استخدام ترددات البث الإذاعي و مع الهیئة المكلف

.بغرض اتخاذ الإجراءات الضروریة لضمان استقبال جمیع الإشارات

 التأكد من احترام الحصص الدنیا المخصصة للإنتاج السمعي البصري

.و التعبیر باللغتین الوطنیتین

و مضمون و كیفیات برمجة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع

.الحصص الإشهاریة

السهر على احترام المبادئ و القواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري

.و تطبیق لدفاتر الشروط

.15ع سابق صمرج:قانون ضبط السمعي البصري1
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لأداء هذه المهام، منح المشرع سلطة ضبط السمــعي البصــري سلطة طلب  بكل 

من كل ناشر و موزع خدمات الاتصال السمعي المعلومات التي تفیـدها في أدائها لمهـــامهـــا 

البصري، و كذلك إمكانیة جمع كل المعلومات الضروریة من الإدارات و الهیئات دون 

غیر تلك المنصوص علیها في التشریع و التنظیم ساري المفعول .الخضوع لأیة حدود

عامة دون جاءت صیاغة المادة 04.14في فقرتها الأخیرة من القانون 55بموجب المادة 

التفتیش على مستوى :التفصیل في وسائل و آلیات التحقیق اللازمة لضمان ذلك، مثل

.1المؤسسات، طلب سماع الأشخاص، الاطلاع على الوثائق

لكن بالمقابل منح المشرع سلطة الضبط صلاحیة توجیه الإعذارات و هي آلیات فعالة

الأوضاع غیر المشروعة في حالة حدوثها و لردع المتعاملین في القطاع بموجب لتصحیح

:و التي حددت حالتین لذلك تتمثلان في04.14من القانون رقم 98نص المادة 

حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري .1

نصوص التشریعیة التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في ال

.و التنظیمیة، مع تحدید أجل للامتثال لذلك الأعذار

تفقایة حالة عدم احترام الأشخاص المعنویة التابعون للقطاع الخاص لبنود الإ.2

.المبرمة مع سلطة الضبط

تنشر هذه الإعذارات بكل الوسائل الملائمة، و خصوصا وسائل الإعلام السمعیة البصریة 

ى الأنترنت، منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري سلطة المبادرة بإجراء و موقعها عل

بعد إشهارها من طرف الأحزاب السیاسیة، المنظمات المهنیة ،الأعذار من تلقاء نفسها أو

كل شخص طبیعي أو معنوي آخر بموجب -الجمعیات-الممثلة للنشاط السمعي البصري 

.04.14من القانون رقم 99نص المادة 

:الصلاحـیـــات الاستشـــاریـة:ثـانیـا

بالرغم من كونها تفتقد لعنصر الإلزام، لكنها في مجال عمل السلطات الإداریة المستقلة 

في إطار ضبط القطاعات، تتمتع بمصداقیة كبیرة بالنظر لما تتطلبه وظیفة الضبط من 
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و التوصیات مطلبا مهما مرونة في التدخل، و اعتبار هذه القواعد المتمثلة في الآراء 

للحكومة و السلطة القضائیة بالنظر لتخصص هذه الهیئات و التقنیة العالیة التي تمیزها، في 

و تدعم هذه المصداقیة بواسطة إجراء نشر هذه .إطار تطور و تركیب و تقنیة القطاع

منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري سلطة إصدار الآراء ، القواعد للرأي العام

بعنوان في المجال 04.14من القانون رقم 55و التوصیات بموجب نص المادة 

الاستشاري، و قد أخذت الآراء النصیب الوافر في نص هذه الفقرة لتعدد الحالات التي تبدي 

فیها سلطة الضبط رأي تتمثل بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه في مجال تحدید 

:1فیما یلي.یل الحقوقالرخصة الممنوحة و تحو 

.تبدي آراء في الاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري-

.تبدي رأیها في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري-

.تقدیم توصیات من أجل ترقیة المنافسة في مجال الأنشطة السمعیة البصریة-

في إطار الاستشارات الوطنیة في تحدید موقف الجزائر في المفاوضات الدولیة تشارك-

.حول خدمات البث الإذاعي و التلفزیوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات

.تتعاون مع السلطات أو الهیئات الوطنیة أو الأجنبیة التي تنشط في نفس المجال-

حول العدید أثناء استخدام الترددات الرادیویة، في تبدي أداء أو تقدم اقتراحات-

.الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي

تبدي رأیها بطلب من أي جهة قضائیة في كل نزاع یتعلق بممارسة النشاط السمعي -

2.البصري

أما مجال التوصیات فكان ضیقا، حیث لم یمنح المشرع سلطة ضبط صلاحیة إصدار 

و هي تتعلق بترقیة المنافسة في مجال الأنشطة السمعیة ،التوصیات إلا في حالة واحدة

البصریة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي أولى اهتماما بمجال إصدار المجلس 

للحكومة فیما یتعلق بالمسائل المرتبطة بترقیة للتوصیات، حیث إلى جانب تقدیم التوصیات

منح المجلس ،المعدل1067-86رقم الفرنسيمن القانون17المنافسة طبقا لنص المادة 
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سلطة واسعة لتوجیه التوصیات اللازمة لكل منتجي و موزعي خدمات الاتصال السمعي 

نشر في الجریدة البصري حول احترام المبادئ المنصوص علیها فب القانون و التي ت

.الرسمیة، مما یكسبها صفة الإلزام

:الصلاحیات التـنـازعیــة:الفرع الثـالــث

تحتاج وظیفة ضبط القطاعات إلى منح سلطات الضبط المستقلة صلاحیات أكثر صرامة 

لردع المتدخلین في القطاع في مواجهة رفضهم أداء التزاماتهم و في حالة مخالفتهم للقواعد 

من ناحیة ثانیة و لاعتبارات المرونة منحت هذه الهیئات سلطة -القانونیة التي تحكمه

.في العدید من النزاعات فب القطاعات التي تشرف علیها-الفصل

و علیه فقد منح المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي سلطة ضبط السمعي البصري 

المتعاملین في القطاع بواسطة التحكیم، صلاحیة الفصل في بعض النزاعات التي تنشأ بین

كما منحها سلطة فرض العقوبات، و تندرج في إطار الصلاحیات التنازعیة، و التي ذكرها 

:كما یلي55المشرع في المادة 

 التحكیم في النزاعات بین الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة اتصال سمعي

.بصري سواء فیما بینهم أو مع المستعملین

 تتحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السیاسیة و التنظیمات النقابیة أو

الجمعیات، و كل شخص طبیعي أو معنوي آخر یخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص 

1.معنوي یستغل خدمة للاتصال السمعي البصري

:الـرخـصـــــــة:لمطلــب الثــانــيا*

یتمثل مضمون التدبیر الضبطي في هذه الحالة بمنح ترخیص لمزاولة نشاط معین، 

بصورة قانونیة، كالترخیص الممنوح لشخص بفتح محل عام، أو بفتح مقهى، أو ممارسة 

حریة من الحریات العامة، كالترخیص الممنوح بإنشاء حزب من الأحزاب السیاسیة أو عقد 

و یتعین على الشخص أن یتقید بأحكام الترخیص .بیةاجتماع عام أو القیام بمظاهرة شع

15مرجع سابق ص:قانون السمعي البصري1
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الممنوح له، و لا تملك هیئات الضبط الإداري اتخاذ إجراءات غیر منصوص علیها في 

.1القانون

لذلك یعتبر الترخیص وسیلة قانونیة تتخذها السلطة الإداریة لتنظیم ممارسة الأشخاص 

باستعماله استعمالا خاصا، و تشكل لنشاطهم و بعض حریاتهم أو الانتفاع بالمال العام 

.رخصة خدمات الاتصال السمعي البصري صورة من صور الرقابة المسبقة

یعرف الترخیص على أنه وسیلة قانونیة لتنظیم موضوع معین أو كوسیلة للحد من تجاوز 

الحریات و تأثیره على النظام، و یقصد به لغة الإجارة، الإباحة، السماح، و أما اصطلاحا 

فلقد عرف الفقه الترخیص على أنه إجراء بولیسي وقائي یقوم على السلطة الضابطة 

،ة الدولة و الفرد من الأضرار التي قد تنشأ عن ممارسة الحریات الفردیةو المقررة لوقای

2.أو لوقایة النشاط الفردي نفسه مما قد یعیق تقدمه او ترك بدون تنظیم

:تعریف خدمات الاتصال السمعي البصري:الفرع الأول

.إن تعریف خدمات السمعي البصري یعد عنصرا مهما في تحدید مفهومها

:تعریف:أولا

رأي المشرع الجزائري عن الابتعاد عن التعریفات شأنه في ذلك شأن بقیة المشرعین 

فالتعریف مجاله الفقه و لیس النص القانوني و یكتسي التعریف التشریعي للرخصة أهمیة 

بالغة، حتى أن لجنة الثقافة و الاتصال و السیاحة في المجلس الشعبي الوطني، و التي 

مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، كانت قد رفضت في تقریرها كلفت بدراسة

إن الرخصة :"وردت بالقول.التكمیلي اقتراحا بإلغاء المادة الخاصة بتعریف الرخصة

-2014جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق .مذكرة ماستر.الإداري السلطات و الضوابطالضبط.لوصیف خولة1

21ص2015

.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.جامعة أبي بكر بلقاید.رسالة دكتوراه.جلطي أعمر، الأهداف الحدیثة للضبط الإداري2

249ص2016-2015تلمسان 
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أساسي في ضبط النشاط السمعي البصري و تنظیمه و لا مجال للتخلي عنه في میكانیزم

1".هذا الشأن كما هو معمول به في بقیة الدول

من القانون 20و قد ورد تفریق رخصة خدمات الاتصال السمعي البصري في المادة 

تي تقدمها تشكل الرخصة ال:"المتعلق بالنشاط السمعي البصري تحت عنوان الرخصة بقولها

السلطة المانحة بموجب مرسوم العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة الاتصال السمعي البصري 

.2012ینایر 12المؤرخ في 05-12الموضوعاتیة طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 

:و یستنتج من هذا التعریف ما یلي

أن المشرع اعتبر رخصة خدمات الاتصال السمعي البصري عقدا.

الرخص تقدم من طرف السلطة المانحة بموجب مرسومأن.

أن الرخصة تنشئ خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة.

 05-12أن قانون النشاط السمعي استند في تعریفه لأحكام القانون العضوي.

:الجـهـــة التي تمنــح الرخصـــة:ثـانیــا

السلطة التنفیذیة :"مانحة على أنهاالسلطة ال04-14من القانون 07حسب المادة 

الموقعة على المرسوم المتضمن رخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري لصالح شخص 

."معنوي خاص یخضع للقانون الجزائري

و یظهر ذلك من خلال التعریف السابق غموض النص، فالسلطة التنفیذیة المخولة لإصدار 

على أن المراسیم التي یصدرها رئیس .یر الأولالمراسیم هي كل من رئیس الجمهوریة و الوز 

بینما یصدر الوزیر الأول مراسیم تنفیذیة، فمن هي الجهة .الجمهوریة هي مراسیم رئاسیة

الذي و 2016یر الأول، خاصة بعد تعدیل المخولة بإصدار الرخص رئیس الجمهوریة أو الوز 

.لرئیس الجمهوریةاعترف للوزیر الأول بصلاحیة توقیع المراسیم دون الرجوع 

رغم غموض النص إلا أنه یلاحظ أن الاختصاص بإصدار الرخصة یعود للوزیر الأول، كما 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة -03-2000هو الحال في

.2و اللاسلكیة المعدل و المتمم

30مرجع سابق ص:سوسن جیلالي1

41مرجع سابق ص:جیلاليسوسن 2
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سوم دون تحدید إذا كان رئاسیا إلى أن الرخصة تكون موضوع مر 33الذي أشارت مادته 

.أو تنفیذیا

و بناء علیه، فإن جمیع الرخص الممنوحة في خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

صدرت بموجب مراسیم تنفیذیة و ذلك نظرا للطبیعة المتشابهة بین رخص خدمات 

كون الجهة فإنه یرجح أن ت.المواصلات السلكیة و رخص خدمات الاتصال السمعي البصري

المانحة هي الوزیر الأول و أن الجهة المخولة لدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال 

و كذلك إقرار وظیفة .السمعي البصري و البث فیها هي سلطة ضبط السمعي البصري

1989الضبط الإداري بالنسبة للوزیر الأول على أساس الوظیفة التنظیمیة في ظل دستور 

إذ یقع على عاتق الوزیر الأول المحافظة على النظام داخل 1989و كذلك في ظل دستور 

المؤسسات العمومیة و یتحقق ذلك من خلال ما یصدره من مراسیم تنفیذیة تضبط و تحدد 

على اعتبار أن الرخصة 1طرق و كیفیات ممارسة الحریات العامة في مختلف المجالات

.عمل من أعمال الضبط الإداري

:سمعي البصري الخاضعة لنظام الرخصةخدمات ال:ثـالـثــا

كل ما یقدم للجمهور من خدمات "لقد عرف المشرع الاتصال السمعي البصري على أنه

."إذاعیة و تلفزیة مهما كانت كیفیات بثها بواسطة الهرتز، الساتل و الكابل

ن لكن لا تخضع كل خدمات الاتصال السمعي البصري لنظام الرخصة، فقد حدد القانو 

العضوي للإعلام الخدمات الخاضعة لنظام الرخصة و هي كل خدمة موضوعاتیة للاتصال 

.السمعي البصري

تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري :"04-14من قانون 5حیث جاء في المادة 

المرخص لها من القنوات الموضوعاتیة المنشأة من قبل مؤسسات و هیئات و أجهزة القطاع 

أشخاص معنویین یخضعون للقانون الجزائري، و یمتلك رأسمالها أشخاص العمومي أو 

.2"طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة

34مرجع سابق ص:لوصیف خولة1
12قانون السمعي البصري ص2
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لقد أخضع المشرع نظام الرخصة للقنوات الموضوعاتیة فقط دون العامة، و الذي عرف 

برامج تلفزیونیة أو سمعیة تتمحور حول موضوع أو عدة :المشرع القنوات الموضوعاتیة بأنها

قناة تحتوي تشكیلتها برامج تلفزیونیة أو "مواضیع، و یقابلها تعریفه للقناة العامة على أنها 

سمعیة موجهة إلى الجمهور الواسع تحتوي على حصص متنوعة فب مجالات الإعلام و 

.الثقافة و التربیة و الترفیه

:شروط و إجراءات منح الرخصة:الفرع الثـانـــي

:شروط إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري:أولا

على الشروط الواجب توفرها في 04-14من القانون 19لقد نص المشرع في المادة 

المترشحین للحصول على خدمات الاتصال السمعي البصري، و قد نصت على نوعین من 

.الشروط

:شروط تتعلق بالأشخاص الطبیعیة و تتمثل في.1

الجنسیة الجزائریة.

التمتع بالحقوف المدنیة.

أن لا یكون المساهمون قد حكم علیهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام.

أن یكون ضمن المساهمین صحافیین محترفون و أشخاص مهنیون.

 م یكن لهم سلوك معاد لثورة أنه ل1942أن یثبت المساهمون المولودون قبل یولیو

.أول نوفمبر

 في الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق 140عدم امتلاك المساهم لأكثر من

.التصویت

:شروط متعلقة بالأشخاص المعنویة.2

 شكل الشركة و حسب الشروط المتعلقة و الأشخاص الطبیعیة یظهر لنا أنه یقصد

.1اتحاد مؤسسات السمعي البصري شكل شركة مساهمة

.41مرجع سابق ص:سوسن جیلالي1
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خضوع الشخص المعنوي للقانون الجزائري.

أن یكون رأس المال الاجتماعي وطنیا خالصا.

إثبات مصدر الأموال المستثمرة.

اسمیة الأسهم، و تكون بأسماء حقیقیة و لیست مستعارة.

 عدم مساهمة الشخص المعنوي في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي

.1البصري

:الرخصةإجراءات منح :ثـانیــا

 04-14من قانون 22الإعلان عن الترشح و ذلك حسب المادة

تقدیم ملفات الترشح.

دراسات ملفات الترشح و البث فیها.

المرحلة الأولى یتم فیها إقصاء الملفات التي لم تستوف :و تتم هذه الإجراءات على مرحلتین

حین الذین استوفت فیهم الشروط، الشروط، و المرحلة الثانیة یتم فیها الاستماع العلني للمترش

و بعد ذلك تبرم اتفاقیة مع سلطة .و منحهم الرخصة بموجب مرسوم من السلطة التنفیذیة

.ضبط السمعي البصري

:نهایة مفعول الرخصة:ثـالثــا

12رخصة خدمات الاتصال السمعي البصري من الرخص المؤقتة التي حددت مدتها ب

:سنوات لخدمة البث الإذاعي، و هناك6لتلفزي و سنة بالنسبة لاستغلال البث ا

.إداریةودنهایة مؤقتة و تكون كعق)1

نهایة دائمة للرخصة، سواء بنهایة طبیعیة بانتهاء مدتها أو نهایة استثنائیة )2

.بسحب الرخصة

85مرجع سابق ص:سوسن جیلالي1
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:انعقاد الاختصاص للقضاء الكامل للنظر في منازعات الرخصة:الفرع الثالث

.في حالة وجود نزاعـ1

تخضع رخص خدمات الاتصال السمعي البصري للرقابة القضائیة بناء على ـ2

أن الرخص عبارة عن أعمال قانونیة تتعدد طبیعتها فهي تتضمن مرسوم منح الرخصة، و 

الاتفاقیة المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري و العقد المبرم مع الهیئة العمومیة المكلفة 

)قرار(تتعدد فیها التصرفات القانونیة بین الأحادیة بالبث الإذاعي و التلفزي و كذلك 

فإن الاختصاص بالنظر في دعاوى القضاء الكامل یعقد للمحاكم )الاتفاقیة(و الثنائیة 

1.الإداریة على اعتبارها جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة

الاهتمام بضبط السمعي البصري مما سبق نستنتج أن المجتمع الجزائري قد تدرج في 

لك من خلال إصدار قانون خاص حیث أولى له عنایة كبیرة في السنوات الاخیرة و یظهر ذ

، وقانون الإعلام الذي تم بموجبه تأسیس )04/14قانون ضبط السمعي البصري (به 

السلطة سلطة الضبط لتنظیم قطاع الإعلام والتي لا تعمل إلا مع الاشخاص الذین تمنح لهم

.التنفیذیة رخصة الممارسة 

.85سابق صالمرجع ال:سوسن جیلالي1
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ثـــار ضبط السمعي البصريآ:الفصل الثاني

إن الدولة الحدیثة تمارس العدید من الوظائف و الأنشطة وذلك لتحقیق الأهداف المسطرة 

أفراد للسیاسة العامة للدولة حیث أصبحت الیوم الحقوق و الحریات مسالة تخص جمیع

المجتمع الدولي فإذا كان الفرد یتمتع بالحقوق و الحریات فهذا لا یعني إن هذه الحقوق 

والحریات مطلقة و لعل اخطر ما یهدد الحریة هو فرض قیود على ممارستها غیر انه إذا 

كنا نؤكد على صیانة هذه الحریات من أي عبث أو تدخل یعطل من ممارستها إلا أننا یجب 

في المقابل صیانة المجتمع و المحافظة على نظام العام حتى تتحقق المصلحة أن لا نغفل 

.العامة باعتبار أن ذلك یمثل أهم ضمانة للحریة

الأثر الإیجابي على حریة الإعلام:المبحث الأول

و یشمل التحرر من الحقوق أیضا حریة كل فرد في التعبیر عن أرائه و كذلك حریة وسائل 

ن مفهوم الأمن البشري یستند  بدوره على حق الفرد في استفتاء و تلقي الإعلام و طالما أ

الأنباء و الأفكار من أي نوع كانت بما في ذلك التي تحتوي انتقادات للسلطات الحاكمة فان 

إرهاب الصحافیین و فرض الرقابة على وسائل الإعلام إنما یهددان الأمن البشري

، فإن 1948دیسمبر 10الصادر في حقوق الإنسانمن الإعلان العلمي ل29وفقا للمادة 

الفرد یخضع في ممارسة حقوقه لتلك القیود التي یقررها القانون فقط، لاسیما الاعتراف 

.بحقوق الغیر وحریاته واحتراما

تنظیم قطاع الإعلام:المطلب الأول

الح إن ترك حریة الإعلام بدون ضوابط تتحول إلى فوضى و إلى التعسف بما یمس مص

الدول و یؤثر على حقوق و حریات أفراد المجتمع لذلك فانه لا ینبغي ممارسة هذا الحق 

دون قیود و إنما ینبغي ممارستها في إطار القوانین و الأنظمة و في ظل احترام حقوق 

.1أو النظام العام أو الصحة العامةالآخرین و حمایة الأمن الوطني

.25رضا هنیسي مرجع سابق ص1
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إن ممارسة الحریات و التمتع بالحقوق المقررة في أي مجتمع لابد أن تكون وفق ضوابط     

و قیود و العمل الإعلامي مثل غیره من الأعمال و الأنشطة الأخرى، یتعلق به حریات      

و حقوق جوهریة مهمة لابد ممارستها من یقظة و بعد نظر كي لا تجعل هذه الحقوق 

ل التخریبیة والأعمال المتخبطة كذلك یجب ممارستها وفقا لقواعد التي الحریات مطیة للأعما

و ذلك من اجل حمایة النظام العام و الأمن القومي و كذلك حمایة وضعت لتنظیمها

:أخلاقیات و سمعة الغیر و هذا ما سنتناوله في الفروع التالیة 

حمایة النظام العام و الأمن القومي:الفرع الأول

ائل الإعلام فوائدها التي لا شك فیها و لا غنى عنها فان اثر ما ینشر فیها على إذا كان لوس

الناس كبیر و خطیر و قد یؤدي نشر خبر أو رأي في إحدى القنوات إلى إحداث فتنة أو 

اضطراب كبیر في المجتمع و الأمثلة العملیة التي تؤكد ذلك كثیرة في مختلف المجتمعات 

ینشر في وسائل الإعلام إلى إحداث فتنة أو اضطراب مرئي ولكنه البشریة و قد لا یؤدي ما 

یستتبع ما هو اخطر من ذلك على المدى الطویل و ذلك عن طریق التأثیر في الرأي العام  

و توجیهه و جهة معینة تتوافق مع اتجاهات الحكومة و لو على حساب الصالح العام      

خلفة التي یضمحل فیها الرأي الآخر تشكو و یحدث ذلك على وجه الخصوص في الدول المت

الحكومة من خلال وسائل الإعلام  التي تسیطر علیها كل ما تراه أو تریده من أمور و أن 

كانت خاطئة كما لو كانت هي عین الحقیقة و لعل هذا المسلك فقد الكثیر من جدواه بعد أن 

.1غزت وسائل الإعلام العالمیة الفضاء في مختلف دول الأرض

ووصلت إلى كل من یرید في عقد داره رغم انف حكومته و بذلك أصبح من الصعب تضلیل 

ذوي الوعي من شعوب الدول ذات الحكومات المضللة كما كان یحدث في الماضي في 

.2الدول الشیوعیة و المتخلفة

.13،ص 11مصر ص.دار الجامعة الجدیدة2009ماجد الحلو، حریة الإعلام القانون، راغب 1

.14لوصیف خولة مرجع سابق ص2
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اطمئنان الجمهور على نفسه و ماله و ذلك   وقوع لذلك فان مفهوم النظام العام یقصد به

الحوادث أو احتمال وقوعها التي من شانها إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الأموال أو ما 

لطبیعة الإداریة كما أن النظام العام في الواقع یتضمن على مكونات ذات ا.یمكن أن یقلقهم 

ادیة كما ینطوي على حمایة امن أیضا الأخلاقیة و السیاسیة و الاقتصو الجنائیة  و 

عدم المساس بسكینة المواطنین و مفهوم النظام العام لصحة و حفظ اوالأشخاص و الممتلكات 

الوحدة الوطنیة و بمقتضیات الترابط و التعایش ذلك في نفس الوقت بوظائف الأمن و یتعلق ك

الجوهریة للحیاة الاجتماعي و لذلك فالدفاع عن النظام العام لا یعتمد على ضمان الشروط

الاجتماعیة المناسبة فقط و لكن یتعلق حتى بضمان الایدولوجیا السیاسیة و الاجتماعیة 

1السائدة

و من المستقر انه إذا ما تم  ما تعلقت قاعدة معینة بالنظام العام فإنها ترتب اثأرا في غایة 

.2ل من أهمیتهاالخطورة لیس من الیسیر مجال من الأحوال غض النضر عنها أو التقلی

و قد عرفت الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة الدعایة بأنها تلك الجهود المقصودة التي 

یقوم بها رجل الدعایة  لتوجیه أو تطویع أفعال الناس و أفكارهم و ذلك باستخدام الرموز 

ث یقول بأنواعها المختلفة كالكلمات و الإعلام والصور و التماثیل والموسیقى و غیرها حی

في كتابه الدعایة و النشاط الدعائي لیست القنابل و لا الخبر الوسائل النموذجیة )لاسویل(

.3للدعایة بل الكلمات و الصور و الأغاني و الاستعراضات و الحیل الأخرى المتعددة

تمت 1925و أثناء انعقاد المؤتمر الثالث و العشرین للبرلمانات بواشنطن في أكتوبر 

ى الخطورة التي تشكلها الدعایة على السلام العالمي اتفق على قرار إدانة نشر مناقشة مد

الجزائر والمغرب في ضوؤ المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان سعودي بادیس  حریة الإعلام دراسة مقارنة ما بین التشریعات1

.320ص 2014قسنطینة رسالة دكتوراه جامعة المنتوري كلیة الحقوق 
، 2009مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تلمسان .العربي وردیة، فكر النظام العام والإجراءات القضائیة2

.9ص
2011الطبعة الأولى الإعلامیة للعدوان الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي دراسة مقارنة الدعایة -ریاض مزغاش3

.13-11صالجزائر .مؤسسة كنوز الحكمة 
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الأخبار الكاذبة التي بإمكانها المساس بالسلام العالمي و قد لعبت الإذاعة  دورا فعالا في 

مجال الحرب النفسیة و أثبتت نفسها في هذا المجال الخطیر لكونها أداة فعالة في التأثیر 

.1شعوبعلى معنویات ال

إن مفهوم النظام العام، وغایة قواعد القانون بما فیها الردعیة ینطویان من جانب آخر على 

بعض الغموض فحسب طبیعة الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة، وكذلك الاجتماعیة یبدو أن 

مفهوم النظام العام یستجیب إما لفكرة تدعیم السلطات الحكومیة أو على العكس حمایة 

فالحریة من شأنها المخاطرة بزعزعة النظام الاجتماعي .ریاتهم الفردیةالأشخاص وح

والاعتداء أو العداوة أو العنف وهذا ما جاء في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته 

الإنسانیة قیدت حریة الإعلام ببعض الشروط والقیود أو الجزاءات التي تنص علیها القانون 

كل مجتمع دیمقراطي للحفاظ على أمة الوطن ووحدته الوطنیةوالتي تكون ضرورة في 

إن مفهوم النظام العام وغایة قواعد القانون بما فیها الردعیة ینطویان من جانب أخر على 

بعض الغموض فحسب طبیعة الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة، وكذلك البیئة الاجتماعیة یبدو 

أن مفهوم النظام العام یستجیب إما لفكرة تدعیم السلطات الحكومیة أو على العكس حمایة 

فالحریة من شأنها المخاطرة بزعزعة النظام الاجتماعي .یاتهم الفردیةالأشخاص وحر 

.2والاعتداء على الأمن القومي

أو للحرب أو العدوان أو الكراهیة في القومیة أو الدینیة بما شكل تحریضا على التمییز أو 

نسانیة قیدت وهذا ما جاء في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الإ.العداوة أو العنف

حریة الإعلام ببعض الشروط والقیود أو الجزاءات التي ینص علیها القانون والتي تكون 

ضرورة في كل مجتمع دیمقراطي للحفاظ علة أمة الوطني ووحدته الوطنیة ولحمایة النظام 

أو كحمایة .العام أو منع جریمة أو كحمایة الصحة أو الآداب العامة أو كحمایة سمعة

هذه "یر لو لمنع انتشار المعلومات السریة وذلك بالفقرة الثانیة منها إذ تنص على حقوق الغ

الحریات تتضمن واجبات و مسؤولیات، لذا یجوز إخضاعها لتشكیلات إجرائیة وشروط وقیود 

وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضیه الضرورة في مجتمع دیمقراطي، لصالح الأمن 

.215الأردن صدار المسیرة 2011محمد صاحب سلطان العلاقات العامة ووسائل الاتصال طبعة الأولى 1
.320سعودي بادیس، مرجع سابق ص2
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أمن الجماهیر ومنع الجریمة وحمایة الصحة والآداب واحترام القومي وسلامة الأراضي و 

ویظهر نفس الأمر .حقوق الآخرین، ومنع إفشاء الأسرار أو تدعیم السلطة وحیاد والقضاء

بالنسبة للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان إذ تنص على حریة الرأي والتعبیر ثم قیدت الفقرة 

بة لفرض تنظیم الحصول علیها ومن أجل توفیر منها بهذه الحریة یجوز إخضاعها لرقا

الحمایة الأخلاقیة للأطفال والمراهقین ومنع أي دعایة للحریة أو الكراهیة أو أي تحریض 

.1للعنف أو أي دعایة لأي عمل غیر قانوني اذ اعتبرتها جرائم یعاقب علیها القانون

شر الأنباء ذات الصفة بسبب حالة الطوارئ بحظر ن1992فقد قامت السلطات الجزائریة 

لذلك أصبح غیر ممكن نشر الأنباء الأمنیة عدى تلك الواردة في مناشیر ومراسلات .الأمنیة

الذي استخدمته الحكومة لمنح من تبین .الأمن، الأمر الذي كان بمثابة الحاجز القانوني

أكثر من أي الواقع في مجال كان الرأي العام الداخلي والدولي في حاجة إلى أن یطلع علیه

الحق في :هذا الضبط الذي جاء على أساس تصادم حقین أساسین هما.مسألة أخرى

الإعلام والحق في الأمن الركیزة الأساسیة لحق أولى وهو الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة 

.والروحیة وجب تحدید الحق الإعلامي لضمان الحق والأمن

الحقائق والمعلومات للإعلام،  سعیا منها للحفاظ لكن الواقع هو أن السلطة لم تكن تقدم 

على الهدوء والنظام العام وعدم نشر الدعر وسط مختلف فئات الشعب وذلك ما دفع بالكثیر 

إلى التوجه إلى الإعلام الدولي والغربي حتى یشبع حاجته للإعلام حتى تلك الأخیرة في 

.2دمة لمصالح العدید من القوىالكثیر من الأحیان تعمل على تضخیم وتهویل الأحداث خ

حمایة الأخلاقیات وسمعة الغیر:الفرع الثاني

یقصد بذلك القیم والمبادئ الأخلاقیة التي تواضع الناس في مجتمع معین على احترامها 

.3والالتزام وتدخل الآداب العامة في حدود معینة ضمن أهداف الضبط المتعارف علیها

السمعي  البصري بفرض حمایة مكتب التعددیة وقد جاءت أو أنشأت  سلطة ضبط

الإعلامیة والإبقاء على حریة العمل الإعلامي بعیدة عن أي تصرف من شأنه المساس 

.6نضال عباس، هدیل مالك دور القانون الدولي في حمایة الرأي والتعبیر، ص1
.بادیس، مرجع سابقسعود 2
.16مرجع سابق ص.لوصیف خولة3
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سواء صدر هذا التصرف من جانب الإعلامیین .بأخلاقیات العمل الإعلامي النزیه والحر

تغلالا غي والسیاسیین أو أي جهة رسمیة كانت أو غیر رسمیة تستغل هذا الكسب اس

.1أخلاقي أو غیر قانوني

ساهم تعدد وسائل الإعلام الجدید وتنوعها من سكان التواصل الاجتماعي ومدونات ولقد

ومواقع مشاركة الصور والفیدیوهات، ومجموعات الحوار في إثر حریات التعبیر والرأي 

كما لم تعد هذه الوسائل حكرا على .والصحافة والنشر، وعدة مساحات أخرى للبوح

فظهر بما.صبح بإمكان كل واحد من أي یكون صحفیاالصحفیین المحترفین فحسب، وإنما أ

یعرف بصحافة المواطنة التي أتاحت للكثیر من الناس التعبیر عن آرائهم وأفكارهم بحریة، 

.وبصورة قد تتجاوز الحدود أیضا

غیر أن هذه الوسائل أصبحت للبعض تعد مطیة لارتكاب أعمال دینیة، بدریعة حریة التعبیر 

شجع الأطر التنظیمیة یستعمل التعبیر التعدي للآراء في الإعلام البثيیجب أن ت.وذلك من

عندما تنص أطر التنظیم الذاتي على ذلك یجب على الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات 

ینبغي بموجبها على محطات الإعلام البثي العامة والخاصة أن تتجلى بالعدالة والتوازن 

بما في ذلك البرامج الحواریة مثل .الجاریة الخاصة بهموالحیاد على برامج الأخبار، والشؤون 

.المقابلات والسجلات

خلال الاستخدام غیر المشروع لهذه الوسائل بهدف المساس بحقوق الآخرین سواءا كانوا 

أفراد أم جماعات والتشهیر بهم والطعن في أعراضهم وشرفهم وكشف عوراتهم والتدخل في 

أذاع مركز قانون الأعمال 2002ذ في شهر نوفمبر خصوصیاتهم وإلحاق الأذى بهم إ

بقتل "الخیریة في بلغراد على الجمهور أن عمدة مدینة صربیة قام بتوجیه تهدیدات صریحة 

صحافي هو أسرته لأن هذا الخیر كان قد نشر مقال عن تورط العمدة في عملیات "وتدمیر

لشرطة بتوقیف الصحافي قامت ا.مشبوهة في مجال الأعمال وعند ظهور هذه المقالة

ثم أنه قدم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف العلنیین وطُلِب .واستجوابه دون توافر أدلة

ینبغي أن یمنع بقوة القانون على توبیخ للكره القومي أو العنصري .بدفع تعویضات إلى العمدة

أو الدیني یكون من شأنه أن یحرص على التمیز

2016مقالة .تطور ملحوظا في تطور في قطاع السمعي البصري بیروت قنوات فضائیة جزائریة خاصة:حنان لعروسي1

.8ص 
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1.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة)2(20المادة .أو على العداء

كما أنه بدون حریة كاملة .إن الحریة في مجال الممارسة الإعلامیة تبقى القاعدة الأساسیة

ومطلقة لا یمكن تصور ممارسة إعلامیة وذلك في ظل احترام الضوابط الأخلاقیة التي تنظم 

مع .والالتزام بالمسؤولیة المهنیة والاحترافیة المطلوبةوالالتزام بالمسؤولیة المهنیة.المهنة

التسلح بالتكوین الضروري والانتظام في الهیاكل المهنیة التي یقرأها الدستور ومختلف 

القوانین، لنصل بذلك إلى تجمید مسعى ترقیة الدور الحقیقي للصحافة والإعلام في إنارة 

2.الرأي العام

مي هو بالدرجة الأولى مدى التزامه بما یملیه علیه أخلاقیات أن حسن النیة بالنسبة للإعلا

المهنة من واجبات والضوابط التي كرسها القانون في هذا الشأن لا تخرج عن الضوابط 

3.المنصوص علیها لذلك قال أحد للكتاب بان القضاء یعتبر خیر ضامن لأخلاقیات الإعلام

مته في إعلام الجمهور ولهذا علیه تجنب كل ویجب علیه استعمال معاییر رفیعة في أداء مه

وأنه إذ قامت وسائل الإعلام بإعلام .ما یمس بالآداب العامة أو یستفز مشاعر المواطن

4.الناس والمحافظة على خصوصیتهم ومراعاة قیمهم

عندما ل یحقق الساسة رغبات وطموحات غالبیة فئات المجتمع یمكن استغلال ذلك من قبل 

استقطاب الرأي العام لدعم توجهاتها في تحقیق أهدافها مما یؤدي إلى حدوث الإعلام في 

5.أزمة سیاسیة داخلیة تهدد الأمن الداخلي

تشكل جرائم النشر إخلالا بالاحترام الواجب نحو ممثلي السلطة وهي أحكام لم ترد لأجل 

بل حمایة ممثلي السلطة العمومیة أو الحامیة شرف واعتبار الأشخاص حمایة القضاءتحدیدا

6.بوجه عام

34رضا همسي مرجع سابق ص1
14حنان لعروسي مرجع سابق ص2
2011طبعة الصحافة والقضاء إشكالیة الموازنة بین الحق في الإعلام وحسن سیر القضاء-مختار الأخضري السائحي3

116الجزائر صدار هومه
دار هومه 2012دراسة فقهیة و قانونیة و قضائیة مقارنة طبعة لحسن بن شیخ أث مولیا رسالة في جنح الصحافة4

.81الجزائر ص
.30ص .الأردن عمان دار الرایة 2011زمات الطبعة الأولىدارة الأإ الأمن الوطني و .قطیسنواف5
117ص .مرجع سابق.مختار الأخضر السائعي6
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إذ كان .باعتبار الإذاعة من أكثر قنوات الاتصال الجماهیري انتشارا في العصر الحدیث

اختراعها ثورة في عالم الكلمة المسموعة حیث تعمل على نشر الثقافة والمحافظة على القیم 

1.الدینیة ومعالجة المشكلات الاجتماعیة ورعایة المعاییر الاجتماعیةالعلمیة ولأخلاقیة و 

وتتمیز رخص خدمات الاتصال السمعي البصري بطبیعتها المزدوجة وهي من جهة إجراء 

ضبطي، ومن جهة أخرى طریقة من طرق الاستعمال الخاص للمال العاموكان المشرع 

منح الرخصة على القنوات قد قصر221-16من مرسوم تنفیذي رقم 1حسب المادة 

الموضوعاتیة الإذاعیة والتلفزیة دون العامة والإجباریة، في سیاسته الحدرة والمتخوفة من أي 

.الذي قد یؤثر على أمن الدولة2.فتح غیر مراقب ولا محسوب العواقب

فتح القطاع أمام الخواص:المطلب الثاني

جال الحریات لتصبح الیوم حریة التعبیر خطى قطاع الإعلام في الجزائر خطوات هامة في م

الذي نقل حریة التعبیر في "فیدوم هاوس"في البلاد تقریبا تامة وهو ما كشقه تقریر منظمة 

واضعا بذلك الجزائر في المرتبة الأولى "الحرة جزئیا"إلى "الغیر حرة"الجزائر من خامة 

مع .مقارنة بالسنوات الفارطةلیسجل بذلك تحسنا ملحوظا .مغاربیا من حیث حریة الصحافة

الحقیقة أنه بقدر ما .وجود العدید من التحدیات الأخرى أما الإعلامیین لرفعها في المستقبل

یكون الإعلام حدا في تقصي المعلومة والأخبار والكشف عن الحقائق ونقلها إلى الجمهور 

ل الإعلام قادرا الإسهام بكل موضوعیة وبقدر الضمانات التشریعیة والذاتیة والعلمیة التي تجع

في رعایة حقوق للمواطن وحریاتهم، والكشف عن كل ما من شأنه أن یحیق بها ویهددها، 

وفضح صور مرتكبي الفساد وأشكال التجاوزات بقد ما یسهم في رعایة حقوق وحریات 

نون ومساعدتها في ترشید الحكم وتكون مبادئ العدالة والقا.و تعزیز الثقة بالدولة.المواطن

بعد أن أیقنت السلطة أنه لا مناص من إقرار التعددیة .في إطار الدولة الحكم الراشد

الإعلامیة في جمیع قطاعات الإعلام دون استثناء أو إقصاء، أدركت أخیرا أن الانفتاح 

السیاسي وإقرار التعددیة الجزئیة لا یمكن إلا بتحریر الإعلام وفتح جمیع عناوینه وأجهزته 

یة الإعلامیة وإن أرادت الدولة تبلغ مراقي العدل ویسود القانون، یتعین علیها على التعدد

214/215ص .محمد صاحب سلطان مرجع سابق1
.14رضا همیسي، مرجع سابق ص2
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حسب المختصین أن تعزز الحق في ممارسة الإعلام بكل حریة،وكیفما اتفق وسائل وسبل 

1.قانونیة یكفلها الدستور والتشریع

ن مواكبة فقطاع السمعي البصري وعلى الرغم من احتكار الدولة له إلا أن ذلك لم یمنعه م

مرحلة التحول الدیمقراطي، فالتلفزة الوطنیة انفتحت أكثر على الوضع الجزائري وعلى 

فقد استمت .الأحزاب والفعالیات وساهمت من خلال برامجها في تكریس التعددیة الإعلامیة

برامجها مع بدایة الافتتاح السیاسي بالصبغة الدیمقراطیة في طرح والمعالجة تماشیا والوضع 

ائد وهامش الحریة الممنوحة، وشهدت تلك الفترة برامج حواریة رائدة في سبقت في الس

سخونتها وجرأتها البرامج الحواریة التي تبثها الفضائیات العربیة الیوم هذه البرامج تمثلت في 

حصص سیاسیة واجتماعیة وثقافیة كان أغلبها یبث بشكل مباشر من الأستدیو، وقد لقیت 

نذكر منها لقاء الصحافة حصة حدث .ساط الجمهور لاسیما السیاسیة منهاشهرة كبیرة في أو 

حصة حوار، وهي التي قیل عنها أنها أكثر مصداقیة لرسالة الإعلامیة جاءت لتكسر 

الحواجز وتفتح الحوار المباشر مع الجهد والخروج من النمطیة التي یرسمها الإعلامیة في 

ة السیاسیة التي عصفت بالبلاد إلا أنها سرعان ما إن عرفت تراجع مع الأزم.فترات سابقة

كانت تقود إلى الانفتاح خلال المواعید السیاسیة ببرامج حواریة ساخنة لكنها لا تلبث أن 

2.تتوقف بمجرد انتهاء الموعد السیاسي حیث تتغیر عن وجهة النظام وبالمثل

التأكد على أن هذه السلطة استخدمت لحمایة مكسب التعددیة الإعلامیة والإبقاء على یمكن

حریة العمل الإعلامي بعیدة عن أي تصرف من شأنه المساس بأخلاقیات العمل الإعلامي 

سواء صدر هذا التصرف من جانب الإعلامیین والسیاسیین أو أیه جهة أخرى .النزیه والحر

.ة، تستغل هذا المكسب استغلالا غیر أخلاقي وغیر قانونيرسمیة كانت أو غیر رسمی

وتتحول إلى مطیة .فقط یأمل المتتبعین من أهل الإعلام ألا تقع سلطة تحت تأثیر السیاسة

لإفراغ مكسب التعددیة الإعلامیة، والتأثیر على حق وسائل الإعلام في ممارسة نشاط بكل 

وأن تظل السلطة راقبة ضبط، ولیس سلطة حریة بعیدا عن أي تضییق أو مصادرة أو قضاء

.ومتابعة سیاسویة تقدح في استقلالها وشكلا في حیاد ونزاهتها

.1حنا لعروسي مرجع سابق ص1
مجلة العلوم الإنسانیة 2015-1990صبیحة تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة بخوش2

.62ص2016مارس /23والاجتماعیة العدد 
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إن الإعلام الجزائري یعیش انفتاحا غیر مسبوق اكتمل بتجسید التعددیة الإعلامیة في مجال 

النشاط السمعي البصري فأصبح المواطن الیوم یشاهد ویسمع تنوعا في الطرح الإعلامي لا

یقتصر على طرح السلطة السیاسیة فقط، ویسمح لجمیع الفاعلین في المجال السیاسي وغیره 

بالتغییر عن مواقفهم بكل حریة، وهذا مع الإقرار بأن الانفتاح یظل انفتاحا محتشما بعیدا عن 

1.التطلعات المأمولة التي نأمل تجسیدها قریبا

ضوعاتیة دون العام والتي تعرف على حیث فتحت المجال أمام الخواص في القنوات المو 

أنها، برامج تلفزیة أو سمعیة تتمحور حول موضوع أو عدة مواضیع ویقابلها تعریفه للقناة 

العامة على أنها قناة تحتوي تشكیلها، برامج تلفزیة أو سمیعة موجهة إلى الجمهور الواسع 

.تحتوي على حصص متنوعة في مجالات الإعلام والتربیة والترقیة

2ویمكن تصنیف القنوات المتخصصة إلى

قنوات تتوجه إلى جمهور مقسم حسب سنوات العمر بمراحله لقنوات الأطفال.

 ،قنوات تتوجه إلى جمهور مقسم حسب الجنس كأن تتوجه قناة إلى الجمهور المرأة

.مثل قناة النهار لكي

قنوات تتوجه إلى جمهور حسب انتمائه الدینیة أو الإیدیولوجیة.

 ات تتخصص بالاهتمام بهویات الفرد وأنشطة الفردیة مثل الریاضة أو موسیقى أو قنو

.الصید مثل قناة الهداف المتخصصة في المجال الریاضي

 قنوات إخباریة وتقتصر مهمتها على الأخبار سواء من حیث إعلام الجمهور بكل

ي لا یسمح المستجدات المحلیة الدولیة وللإشارة فإن قانون النشاط السمعي البصر 

باستثناء قنوات إخباریة متخصصة مع إمكانیة إدراج حصص وبرامج إخباریة وفق 

.حجم ساعي

.8لعروسي مرجع سابق صحنان1
.42سوسن جیلاني مرجع ستبق ص2
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التقیید السلبي لحریة الإعلام:المبحث الثاني

حریة الإعلام على أنها إمكانیة إبلاغ الآخرین بالأخبار أو الآراء عبر وسائل الإعلام تعرف

و تنطوي حریة الإعلام على عدد من الحریات الفرعیة أهمهما حریة الصحافة و حریة البث 

و تحقق حریة الإعلام مزایا كثیرة و مصالح متعددة، منها إبلاغ .الإذاعي و التلفزیوني

ر المحلیة و العالمیة، و نشر الثقافة و العلم و التقنیة الحدیثة، و رفع مستوى الناس بالأخبا

الوعي العام، و ذلك فضلا التمكین من التعبیر عن الرأي و إقامة معرفته لآخرین، مع ما 

.1یمكن لأن یؤدي إلیه ذلك من تدارك أخطاء السلطة و كشف الحلول للمشاكل العامة

ل الإعلام لا یقتصر على تحدید قواعد الإنشاء المتعلقة غیر أن تدخل الدولة في مجا

بمؤسسات الإعلام و البث و النشر بل حتى وضع الهیاكل الإداریة الخاصة بالضبط 

.و الذي یؤثر سلبا على الحقیقة الإعلامیة و بالتالي حریة الإعلام.2و التوجیه و التأطیر

لتي تعتري سلطة الضبط، و في المطلب سلبیات ا:لذلك سنركز في المطلب الأول على

.الثاني سندرس سلبیات الرخصة

هیمنة السلطة الحاكمة على سلطة الضبط:المطلب الأول

.من خلال دراسة سلطة ضبط السمعي البصري في الفصل الأول لاحظنا وجود هذه الهیمنة

صري مع المتعلق بالنشاط السمعي الب04-14و یتوقف تقییم مدى تجاوب نصوص قانون 

مقتضیات ضبط قطاع السمعي البصري بتقدیر الاستقلالیة الممنوحة لسلطة ضبط السمعي 

البصري في جانبها العضوي على ضوء عناصر النظام الأساسي، و هي استقلالیة ضعیفة 

بالنظر للتبعیة الواردة على مستوى التعیین و على المستوى المالي و الإداري للسلطة 

أما ما یتعلق بالصلاحیات الممنوحة لهذه الهیئة، فهي محدودة .نفیذیةالإداریة للسلطة الت

و ضیقة على مستوى السلطة التنظیمیة و سلطة إصدار التوصیات، و تحت وصایة 

سوق بینما كانت أكثر فعالیة في مجال رقابة ال.الحكومة في مجال رقابة دخول السوق

.7ماجد الحلو، مرجع سابق، ص .د1
.213سعودي بادیس، مرجع سابق، ص 2
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توقیع العقوبات من دون صلاحیات سحب سلطة التحكیم و بفضل سلطة توجیه الإعذارات و 

.الرخصة التي بقیت في ید الحكومة

التشكیلة:الفرع الأول

من خلال دراسة التشكیلة نلاحظ احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء سلطة ضبط 

السمعي البصري إذ لن تكون للتشكیلة الجماعیة معنى إذا لم توزع سلطة التعیین على عدة 

أعضاء و منه لن تضمن استقلالیة حقیقة إلا إذا تعددت الهیئات المتمتعة بسلطة التعیین، 

وزع المشرع الجزائري سلطة تعیین .احتمال تبعیة الأعضاء لتلك الجهةو ذلك ما یقضي 

أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بین رئیس الجمهوریة و البرلمان و لكنه منح هذا 

، 571سلطة اقتراح فقط دون التعیین بموجب نص المادة )ممثلا في رئیس الفرقتین(الأخیر 

احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین :و لذلك یمكن أن نصل إلى نتیجة مفادها

:للاعتبارات التالیة

.انفراده بتعیین رئیس الهیئة-

.تعیینه لخمسة أعضاء مقارنة بأربعة أعضاء الذین یقترحهم رئیس الفرقتین-

إمكانیة رفض رئیس الجمهوریة للأشخاص المقترحین من رئیس الفرقتین، على اعتبار أن 

له بمرسوم رئاسي، لتصل في الأخیر إلى احتكاره لتعیین جمیع سلطة التعیین النهائیة تعود

أعضاء الهیئة، و ذلك مؤشر واضح على اتجاه إرادة المشرع إلى جعل الهیئة تابعة لرئیس 

الجمهوریة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي منح رئیسي غرفتي البرلمان سلطة التحدید

و التي تقابلها 57اقتراح الواردة في نص المادة و لیسdésignéو التي تقابلها بالفرنسیة 

.proposéبالفرنسیة  

مقابل العضو 6جعله عدد الأعضاء المعنیین من غرفتي البرلمان أكبر، حیث یكون العدد 

.الذي یعینه رئیس الجمهوریة و هو رئیس الهیئة

اشترط المشرع الفرنسي في تعیین الأعضاء استشارة اللجنة الدائمة المتخصصة كما

في أخماس من الأصوات المعبر عنها و أعضاء ثلاثة3و المكلفة بالشؤون الثقافیة بأغلبیة 

.تحقیق بین السلطتین

.15، ص 04-14قانون السمعي البصري 1
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و یتجلى أعضاء هیمنة السلطة على القطاع بوضوح من خلال تشكیلة سلطة ضبط السمعي 

لبصري و التي أبعد عنها تماما المهنیون عكس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي یشكل ا

تمنح السلطة التنفیذیة الترخیص بموجب مرسوم بناءا .1فیها الصحفیون نصف عدد الأعضاء

على دراسة من هیئة ضبط السمعي البصري، و یلاحظ ـن هذه السلطة تفتقر إلى صلاحیة 

المتعلقة بمنح الرخصة أو رفضه أو تجدیده حیث ینحصر دور البث النهائي في المسائل

.2هذه الهیئة في استقبال طلبات التراخیص و دراستها و عقد الاتفاقیات مع مقدمي الطلبات

أما فیما یتعلق بقطاع السمعي البصري فإنه و على الرغم من تأخر صدور المراسیم التنفیذیة 

تلفزیة أو  إذاعیة، و كذا تنصیب سلطة ضبط السمعي التي من شأنها السماح بإنشاء قنوات 

البصري التي تعود لها صلاحیة وضع دفتر الشروط إلا أنه سجل انفجارا كبیرا في عدد 

و في .القنوات التلفزیة و التي تبث برامجها من الخارج أو بصفة غیر قانونیة من الجزائر

میلود شرفي إلى أن الوزارة هذا الشأن أشار رئیس سلطة ضبط السمعي البصري السید 

بالتعاون مع سلطة الضبط تعكف على تحضیر نصوص تطبیقیة لتقنین القطاع السمعي 

إذ شدد على ضرورة وضع حد للفوضى .البصري الذي یعرف فوضى و غموض في تسییره

قناة تلفزیونیة 45و الغموض الذي یشوب تسییر القنوات التلفزیونیة الخاصة مشیرا إلى أن 

قنوات فقط تعمل بطریقة شرعیة و مرخصة، أما 5تبث برامجها بالجزائر من بینها خاصة

.البقیة فتبث عبر منصات خارجیة و لابد من تقنینها لوصفها تحت طائلة القانون الجزائري

في تأسست تتسابق 5قناة تبث برامجها و أكثر من 20و أضاف قائلا بأن هناك أكثر من 

ائر عن طریق البث الإذاعي و هذه الأخیرة لا تسمح طاقة للظفر بحق البث من الجز 

قناة فقط حسب ما أعلنته وزارة الإتصال، و إذا استثنینا القنوات 13استیعابها إلا ببث برامج 

التلفزیة العمومیة الخمس التي تبث بصفة رسمیة من الجزائر فإن التي قد یسمح لها بالبث 

.3فقطمن الداخل یتجاوز عددها ثماني قنوات

.68بخوش صبیحة، مرجع سابق، ص 1
.51ص الأردن،-طبعة أولى میة في الأردن، یحي شقیر، مقدمة في التشریعات و السیاسة الإعلا2
.68بخوش صبیحة، مرجع سابق، ص 3
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فقانون الإعلام الجدید یتضمن الكثیر من المقترحات التي ستصب في خانة تطهیر الساحة 

.)1(المهنیة لرجال السلطة الرابعةین و تحسین الأوضاع الإجتماعیة و الإعلامیة من الطفیلی

الممارسة الواقعیة على حریة الإعلام:الفرع الثاني

تطور مثیر و معتمد، تعیش الجزائر على وقع تجاوزات خطیرة مست الحریات و الحقوق في

فبعد قضیة مجمع الخبر قرین و ما .حیث تضرب السلطة و بید من حدید كل رأي مخالف

نجم عنه من أحكام تصب في قالب  الحكومة و المستهدف الأولى القنوات التلفزیونیة و 

ضغط لم نعرفه الساحة الإعلامیة من قبل في الوقت الذي الصحف و الأقلام الصحفیة في 

.یتغنى فیه الجمیع بتباشیر الدول المدنیة

و لا غرابة أنه في الیوم الذي یتم فیه تنصیب سلطة ضبط السمعي البصري حسبما ینص 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري تنفذ الحكومة تهدیداتها بعدما 04-14علیه القانون رقم 

فعالها ضد الصحافة إلى رقابة و تضییق و ردع عما أعلن عن ذلك كل من الوزیر تحولت أ

الأول و وزیر الإعلام بعد تهدیدات أطلقها كل منهما و توعد بتطهیر الساحة من كل خط 

و ما تقوم به السلطة الیوم یبین الخلفیات السیاسیة و .یتعارض مع سیاستها و أطروحاتها

كما نراها متنافیة لتصریحات الوزیر الأول على إثر تنصیبه الأجنبیة التي تتحرك بها،

إرادة قویة و صادقة في فتح المجال الإعلامي     "لسلطة الضبط الذي أكد على أن هناك 

مع أن تشكیلة سلطة الضبط تبین أنها لن تكون مستقلة في أعمالها    "و السمعي البصري

یل الصحفیین و أصحاب المهنة، إن المبادرة و إنما هي وسیلة مستغلة حیث یغیب فیها تمث

من أجل حمایة الحریات و حقوق الإنسان في الجزائر، ترى أن هناك حربا تستهدف حریة 

النشاط السمعي البصري كما یتضمنه القانون مع تواصل مسلسل التضییق و التحرشات التي 

.2من آراءالتلفزیونیة و ما تتضمنهتمارسها لقمع كل صوت مخالف في البرامج 

كما صرح أیضا رئیس سلطة ضبط السمعي البصري میلود شرفي خلال الیوم الدراسي الذي 

نظمته كلیة الإعلام لجامعة الجزائر الخمیس الماضي، فإن هذه الهیئة لیست آلیة رقابیة 

بوغرارة عبد الحكیم، الساحة الإعلامیة بحاجة إلى صحافة جواریة، أنظر1

: view& id=13920, content st askchoob.net/old/index/php?option.com-http://www.ech،

51ص 
.14ص 11:48ساعة 2017ماي dzayerinfo.com/ar/eve1مقالة، مبادرة حمایة الحریات و حقوق الإنسان،2



ضبط السمعي البصري ثـــارآالفصل الثاني

49

"و أ ح(على الصحافة و الصحفیین و أضاف حسب  الهدف الأسمى لهذه الهیئة یتمثل في )

قراطیة القائمة على مبدأ الشفافیة و الموضوعیة و لا تعتبر آلیة رقابیة على تكریس الدیم

الصحافیین أو أصحاب المؤسسات الإعلامیة و إنما آلیة إداریة و قانونیة لازمة و ضابطة 

.1و ضامنة لتنفیذ ما ینشده أصحاب المهنة من إصلاحات

هذا الظلم؟فما هي التجاوزات التي وقع فیها منتجوا الحصتین حتى یقع-

و الأدهى من ذلك إیداع مدیر القناة مهدي بن عیسى الحبس الاحتیاطي رغم أن الدستور 

لا یمكن أن تخضع لجنة الصحافة من "البند الرابع تنص على أنه 50الجدید و في مادته 

من 23خلال التعدیلات المدرجة في قانون الإجراءات الجزائیة مؤخرا، و باعتبار ان المادة 

"یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي"جراءات جزائیة تؤكد على أنه ق إ

إن المبادرة من أجل حمایة الحریات و حقوق الإنسان في الجزائر، ترى بان إیداع كل من 

مهدي بن عیسى مدیر قناة الكاي بي سي ریاض حرتوف مدیر الإنتاج بالقناة و السیدة 

كما تؤكد .لهو بالأمر الخطیر)إطار بوزارة الثقافة–جزائریة فنانة تشكیلیة(مونیة نجاي 

على أن تطبیق القانون مازال حلما و تعرب عن أسفها لا یقع في حق الحریات و التجاوزات 

الصادرة ضد حریشي التعبیر و الصحافة و الإیداع، و تندد بمخطط ضرب حریة الرأي و 

هاته الفوضى و التجاوزات في إطار التعبیر و الضغط على الصحافة حیث تحدث كل

غیاب التضامن بین زملاء المهنة، و في غیاب المجلس الأعلى لآداب و أخلاقیات مهنة 

للتأسیس لسیاسة 2012على الرغم من سعي كل من قانون الإعلام لسنة .2الصحافة

المنشودة إلا أنهما لم یكرسا الحریة1990إعلامیة جدیدة من خلال استدراك الثغرات لقانون 

و ذلك من خلال منع الصحفي من الوصول إلى مصدر الخبر لبعض القطاعات، و كذا 

إبعاد المهنیین من سلطة ضبط السمعي البصري و حصر القنوات الموضوعاتیة دون 

العامة، و احتكار السلطة لمؤسسة البث و أحقیتها في منح الرخص للقنوات أو رفضها ما 

.3ع الإعلام المقبلیعني إصدار على احتكار قطا

16:45مساء 2017أفریل http://www.dzayerinfo.com26جیرایروس سلطة ضبط السمعي البصري 1
.مرجع سابقمقالة،2
.69بخوس صبیحة، مرجع سابق، ص 3
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سلبیات نظام الرخصة:المطلب الثاني

إن نظام بث محتوى البرامج التلفزیونیة و الإذاعیة یتمیز كثیرا بنظام الترخیص و الرقابة 

ففي كل الدول .المسبقة ما یمثل استثناء على حریة الصحافة و الإعلام من الناحیة القانونیة

.1النظام اللیبرالي خاضعة للترخیصبما فیها العالم بما فیها ذات 

كما أن وضع هذه القیود على الممارسة الإعلامیة بمثابة ملاحقة من قبل الأنظمة السلطویة 

الحاكمة أثناء تأدیتهم لعملهم بصورة شفافة و منعهم من تغطیة الأحداث و تسلیط الضوء 

السلبیة في علیها أو الحصول على المعلومة، و منعهم أیضا من تشخیص الظواهر 

كما و أن القوانین سریة المعلومات و الرقابة الشدیدة علیهم تعمل على اغتیال .مجتمعاتهم

حقهم في الوصول إلى المعلومات و الحصول علیها و بها تكتم أفواههم من خلال متابعة 

تحركات الصحفیین و الإعلامیین و ممارسة الضغط على الإعلام لمنع نشر الفكر حول 

یمقراطیة الحكم لأنهم یشعرون بأن الحریة و الدیمقراطیة و التعددیة قد ینال من حریة و د

.2مصالحهم كما یتصورونها و إلى فقد سلطتهم

حیث تتفق تشریعیات الانظمة العربیة كافة في القیود الشدیدة التي تفرضها على الإعلام و 

حیة ثانیة، حیث تشترط ملكیتها من ناحیة و تحكم قبضتها علیهما بعد استخدامها من نا

و هناك أشكال أخرى للتضییق على الحریة مثل .الحصول على ترخیص أو تصریح مسبق

لها ارتباطات )مالیة و قوى اقتصادیة(احتكار الصحافة و الإعلام من طرف مجموعات 

.بالسلطة السیاسیة

و بالتالي فإنه و قد یتحول هذا الاحتكار إلى أداة رئیسیة لخنق حریة الصحافة و الإعلام 

یقضي على التعددیة و الاختلاف و على حق المواطن في متابعة مجریات الشأن العام عبر 

وسائل الإعلام و صحافة غیر خاضعة للتوجیهات المفروضة من طرف هذه المجموعات 

.3الضاغطة

.268سعودي بادیس، مرجع سابق، ص 1
.37دار الأیام، الأردن، ص 2015العربیة علي عبد الفتاح كنعان، الحریات الصحفیة، الطبعة2
.36علي عبد الفتاح كنعان، نفس المرجع، ص 3
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و قد عرفت المهنة الإعلامیة في الجزائر بعد فتح مجال التعددیة الإعلامیة في قطاع 

سمعي البصري ولادة قنوات فضائیة قبل تنصیب المجلس الأعلى للسمعي البصري المخول ال

و رغم المخاض الذي یشهده القطاع و السعي الحدیث .صلاحیات تنظیم هذا النشاط

للوصول إلى الصیاغة النهائیة للقوانین و الضوابط التي تحكم القطاع سارعت بعض 

طات تلفزیة خاصة بدأت بثها التجریبي من الخارج المبادرات الخاصة إلى بعث مشاریع لمح

لتعبد الطریق لاستمالة الجمهور و افتكاك مكانة في الفضاء السمعي البصري الوطني عند 

تجسید النصوص القانونیة المكرسة لافتتاح القطاع و اتضاح حزمة الشروط المطلوبة 

تصین و رجال المهنة حول للممارسة في المیدان، و بالرغم من الجدل الذي دار بین المخ

ضرورة استصدار قانون السمعي البصري المنظم للقطاع الذي انهى سنوات احتكار الدولة 

لهذا المجال و یفتح الآفاق نحو تعددیة إعلامیة فاعلة فإن الكثیر من المختصین ظلوا 

یؤكدون أن الترسانة القانونیة لیست كافیة لضمان تنافس حقیقي على مستوى الفضاء 

و كانت الدولة قد تخلت عن دورها المحتكر لوسائل الإعلام .1لإعلامي المرئي و المسموعا

المتعلق بالإعلام و سمحت بذلك للأفراد 05-12السمعیة البصریة بموجب القانون العضوي 

بممارسة نشاط الإعلام السمعي البصري لأول مرة، مما طور الاعلام في الجزائر و وسع 

.م العام إلى الإعلام الخاص و النتخصصمن دائرته من الإعلا

و قد تعززت حریة الإعلام المكتوبة بتحریر الإعلام المسموع و المرئي و فتحه، كما 

یمارس النشاط السمعي البصري :بقولها2012من قانون الإعلام 61صرحت بذلك المادة 

من قبل

.هیئات عمومیة-

.مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي-

.الشركات التي تخضع للقانون الجزائريالمؤسسات أو -

و حفاظا على رسالة الإعلام و مكسب انفتاحه تقرر انشاء سلطة ضبط السمعي البصري 

.السالفة الذكر

.77أسماء سالم، مرجع سابق، ص 1
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مبدئیا و بالنظر إلى مستجدات نصوص التشریع الإعلامي في الجزائر خاصة منها ما تعلق 

.1باستحداث سلطة ضبط السمعي

إن إخضاع الإعلام لهاته الضوابط یؤثر في الدور الذي یقوم به الإعلام في مجال التنمیة، 

و ما یحدث من تغییرات في الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة حیث وصف 

الإعلام بأنه سلاح العصر لان أدوات الحرب التقلیدیة أصبحت تحتل المرتبة الثانیة بعد 

همیة، و بعد أن أصبح الإعلام أقل تكلفة و أوسع إنتشارا و أبعد مدى الإعلام من حیث الأ

.2و أقوى تأثیرا على اجتیاز الحدود و اختراق التحصینات

بالرغم من مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جانفي على القانون المنظم للسمعي 

د تعریف ما ظل فإن القطاع لم یشهد بعد حراكا یعی.البصري و صدوره بالجریدة الرسمیة

متوقعا من صدور القانون و كان غیاب الإطار القانوني لهذا النشاط قد دفع بالفاعلین 

الإعلامیین إلى الإلتفاف على الوضع السائد، و ذلك من خلال تأسیس قنوات تستخرج 

رخصها الإعلامیة من الخارج و تبث برامجها من الجزائر باعتبارها قنوات أجنبیة في محاكاة 

ة لبعض الصحفیة و التلفزیونیة التي سبق و أن اعتمدت علیها صحف و قنوات واضح

عربیة ظلت تعمل في دولها كمؤسسات إعلامیة أجنبیة و في غیاب مؤسسة إعلامیة 

متخصصة ذات تجارب سابقة فإن أول المحاولات في السمعي البصري قامت بها الصحف 

جها دون إعداد كافي للإنتقال من المطبوع المطبوعة تحولت بقدرة قادر إلى قنوات تبث برام

النهار "إلى المرئي مما شاب تجاربها الكثیر من القصور و كانت أولى التجارب بالجریدة 

لتتبعها صحف أخرى كالشروق 2012في بدایة "النهار تي في"التي أطلقت قناتها "الجدیدة

كاي بي سي و غیرها من و الخبر )دزایر تي في(و البلاد و الأجواء، وقت الجزائر 

.3الصحف التي تسعى غلى قنوات فضائیة

من 19و ذلك بناءا على صعوبة الشروط التي وضعها المشرع الجزائري، و قد كانت المادة 

المتعلقة بنشاط السمعي البصري المتعلقة بالشروط محل اقتراح تعدیل من 04-14القانون 

استهم من مشروع القانون السمعي البصري طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة در 

.47سوسن جیلالي، مرجع سابق، ص 1
.54الأردن، ص دار جریر،2013العولمة، طبعة أولى حمد  الدلیمي، العلاقات العامة و عبد الرزاق م2
.77أسماء سالم، المرجع السابق، ص 3
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"المتعلقة بنشاط السمعي البصري، إلا أن لجنة الثقافة و الإتصال و الصحافة ردت قائلة إن :

إلغاء هذه المادة یمس بركن أساسي في تنظیم نشاط السمعي البصري و هو الشروط الواجب 

ي و إلغاؤها یعني فسح توفرها في المترشحین لإنشاء خدمات الإتصال و السمعي البصر 

المجال لجمیع الأشخاص الطبیعیة و المعنویة، الوطنیة و الأجنبیة للترشح لممارسة نشاط 

.1السمعي البصري دون شروط و ضوابط

أن توجه الدولة إلى اعتماد الجنسیة الجزائریة سیؤدي إلى تفویض نشاط السمعي البصري 

.2یمكن للمستثمرین الوطنیین توفیرهافي فتح قنوات مرخصة یحتاج إلى أموال ضخمة لا

كما .حیث یظهر المشرع متخوفا من فتح المجال السمعي البصري من خلال هذه الشروط

أن تحدید شروط  و كیفیات الإعلان عن الترشح للقانون یرهن فعلیا فتح المجال السمعي 

، كما أن تقیید البصري في الجزائر إذا كان أول إجراء في منح الرخصة غیر قابل للتجسید

.الرخصة بمدة زمنیة معینة یمس بالحریة الإعلامیة

من خلال دراستنا للفصل الثاني نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ضبط قطاع السمعي 

البصري بهدف حمایة النظام العام و الأمن القومي و حمایة أخلاقیات المهنة و سمعة الغیر 

سمح هذا القانون بفتح المجال أمام الخواص من وفق الترسانة القانونیة التي وضعها، مما

أجل المشاركة في الساحة الإعلامیة، غیر أن النظام قد أفرز سلبیات عدیدة تمس بحریة 

.الإعلام، خاصة أثناء تطبیق هذا القانون على أرض الواقع

.52سوسن جیلالي، المرجع السابق، ص 1
.53سوسن جیلالي، نفس المرجع، ص 2
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الخاتمة

بعد استعراض لضبط السمعي البصري لاحظنا

صدور التشریعات الإعلامیة واكب التطورات التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال والتي 

مضامینها بالتوجه العام للدولة في كل مرحلة من المراحل، أي من الإعلام الثوري ارتبطت 

إلى الإعلام الرسمي إلى الإعلام التعددي ومنه الإهتمام بالقطاع السمعي البصري بطریقة 

یطرح هذا القطاع بقوة وذلك للأهمیة التي تفوق قطاعات 2002متدرجة غیر أنه بمشروع 

وتدعي ذلك بالقواعد .القطاع السمعي البصري محلیا ودولیاأخرى وذلك لتعاظم دور 

.طالما أن هذه الأخیرة مخولة وضع دفاتر الشروط.القانونیة هاته القوانین وضبط القطاع

وفرض على الراغبین في دخول مجال السمعي البصري الخضوع لنظام الرخصة التي -

وكذا مجموعة من .الرخصةتتطلب مجموعة من الشروط التي یجب توافرها في طالب 

.الإجراءات كثرتها وتعقیدها

كل هذه الترسانة القانونیة الوضعیة تعكس تخوف السلطة من النشاط وما یشكله من -

.خطر حسبها على النظام العام والأمن القومي

كذلك محاولة السلطة الموازنة بین سلطة الدولة في الحفاظ على النظام العام، وحق الفرد -

.مارسة الإعلام السمعي البصريفي م

سعي المشرع الجزائري إلى الحفاظ على المنظومة الأخلاقیة أثناء ممارسة الحریة -

.الإعلامیة والحفاظ على سمعة المواطنین

إن وضع هذه المنظومة القانونیة ساهم في فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص -

.للخوض في عالم الحریة الإعلامیة

أن كل نظام قانوني یفرز سلبیات یمكن ملاحظتها بشكل واضح أثناء الممارسة غیر -

.الواقعیة

حیث نلاحظ هیمنة السلطة بضرورة على تشكیلة الهیئة وبالتالي عمل هاته الهیئة وفق ما -

.تراه السلطة مناسبا

منها كثرة القیود الواردة في الرخصة سواء من خلال شروط الترشح أو الشروط التي تتض-

.دفاتر الشروط العامة
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.بإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري قد قیدت الحریة الإعلامیة أكثر منت ضبطها-

وعلیه یمكن القول أن ممارسة الحریة الإعلامیة في الجزائر متذبذبة وغیر مستقرة لكي 

یح تكون لها مكانة وقیمة مقارنة بالمهن الأخرى لابد أن تكون مقارنة بمدى تطبیق الصح

للقوانین لتصبح الممارسة متاحة وتصنع فارق في هذا المجال یمتاز بالتنوع والنوعیة، 

.والإرتقاء بالمستوى والتنافس الشریف والهادف لخلق حریة إعلامیة بأتم معنى الكلمة

، و رفع هیمنة السلطة لذلك نقترح سن قوانین جدیدة لحمایة الحریة الإعلامیة أكثر مستقبلا

.الحاكمة



57

ملخص

ضبط السمعي البصري تصرف قانوني جاء في النصوص القانونیة بتدرجاتها المختلفة 

حیث أنشأت سلطة الضبط خصیصا لتنظیم القطاع السمعي البصري والممارسین للسمعي 

غیر أن هذا .للحصول على رخصة الممارسةالبصري الذین یخضعون لشروط وإجراءات 

الضبط أفرد إیجابیة في الحفاظ على الأمن الوطني وحمایة أخلاقیات المهنة كما أنه قید 

الحریة الإعلامیة لسوء التطبیق على أرض الواقع وذلك للخضوع سلطة الضبط للسلطة 

.الحاكمة وتعقید لشروط وإجراءات الحصول على رخصة السمعي البصري
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